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   مقدمة
  :موضوع البحث

رام           ي ظل احت سي ف ة للمریض النف  یتناول ھذا البحث موضوع الحمایة القانونی

راف بمجموعة من الحقوق لصالح المریض النفسي بعد أن فقد بدأ الاعت. حقوق الانسان

ى               داخلي أو عل ستوى ال ى الم ام سواء عل یس محل اھتم لا ل سي مھم كان المریض النف

ة      . المستوى الدولي  ة الأوربی ت الاتفاقی سان سواء أكان وآیة ذلك أن اتفاقیات حقوق الان

سیاسیة ق      ة وال وق المدنی راد     لحقوق الانسان أو العھد الدولي للحق ن إی وا م اءت خل د ج

  .نصوص تضمن لھ الحقوق المدنیة

 فقد كان ینظر إلى المرض النفسي باعتباره وصمة اجتماعیة لیس من المناسب     

ا  دث عنھ ریض      . التح سیان الم تم ن ا ی سیة مكان راض النف شفیات الأم ت مست ذا كان ول

  .النفسي داخلھا ولا محل فیھا لمعاملة تتفق مع قواعد حقوق الانسان

داخلي     لك ستوى ال ى الم د عل ام متزای ت باھتم سي حظی ریض النف ة الم ن رعای

ي         ي ف لاج المجتمع لال الع ن خ بإصدار من التشریعات ما ینظم طریقة معاملتھ وخاصة م

ھ                د معالجت د إیداعھ وعن ھ عن وق ل ن الحق ر مجموعة م ث تقری ن حی الوسط الحر، أو م

  .وھو ما سوف نركز علیھ في ھذا البحث. وعند خروجھ

  :أهمية البحث
ة        ا معامل ي یثیرھ ة الت شكلات القانونی ة الم ن طبیع ھ م ث أھمیت ستمد البح  ی

ال             اب أفع ي ارتك ت ف داث تمثل را أح تھا أخی ي فرض دیات الت ن التح سي وم المریض النف

شات حول   . خطیرة ارتكبھا المرضى النفسیین أو حوادث الانتحار   كل ذلك أثار بقوه مناق

ن    ثغرات شابت معاملة المرضى   ع م ر وللمجتم النفسیین وترتب علیھا تلك الأضرار للغی
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ى      . ورائھم ة عل وقد ارتبط ذلك كلھ برفع دعاوى قضائیة بالتعویض وبالمسئولیة الجنائی

  .المسئولین عن مستشفیات الطب العقلي

ا                  ضطرب عقلی د بالم دأت تعت وانین ب ن ظھور ق ك الدراسة م ة تل  كما تبرز أھمی

ة الذي لا یصل اضطرابھ إلى     دة     . درجة فقدان التمییز أو الحری وانین عدی بحت ق د أص فق

صیغة            اء ب د ج ك ق ان ذل ة وإن ك ك الحال ي تل ة ف سئولیة الجنائی یض الم ى تخف نص عل ت

ز أو           ي التمیی ذي ینف ي ال رض العقل ة الم ي حال ا ف ة كم ست وجوبی ي ولی ة للقاض جوازی

  .الاختیار

  :تاریخ الاھتمام بحقوق المریض نفسیا

دیث      یرجع الاھتما  د ح ى عھ سي إل لان    . م بحقوق المریض النف ضمن الإع م یت فل

ام    دة لع م المتح ن الأم صادر ع سان ال وق الان المي لحق ریض ١٩٤٨الع ى الم ارة إل  إش

ب                ز الط ي مراك سفي ف ر الإرادي التع داع غی ن الإی ذیر م ن تح النفسي إلاّ فیما تضمنھ م

 .ةالنفسي، بالإضافة إلى إشارة إلى حقھ في العنایة النفسی

صابین بمرض       ثم كانت المبادئ التي تبنتھا الأمم المتحدة لحمایة الأشخاص الم

  ١٩٩١عقلي ولتحسین العنایة العقلیة لھم في 

م    رار رق دة الق م المتح درت الأم ا أص ي ٩٦/ ٤٨ كم یة ف د الأساس شأن القواع  ب

  ذوي الإعاقة للأشخاصتكافؤ الفرص 

ا       وق المع أن حق ي ش دة ف م المتح ة الأم سمبر   اتفاقی ي دی ررت  ٢٠٠٦قین ف  ق

ھ               ة صحیة ولكن ھ رعای ضا ل د مجرد مری مجموعة من الحقوق للمریض النفسي؛ فلم یع

  أصبح صاحب مجموعة من الحقوق 
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ریض        ة الم انون رعای صري ق شرع الم در الم ي ، أص ستوى المحل ى الم  وعل

م   ٢٠٠٩ لسنة ٧١النفسي رقم    سیة رق صحة النف   ، كما اصدر المشرع القطري قانون ال

  .٢٠١٦لسنة ) ١٦(

  :المقصود بالمریض النفسي

من .  تستخدم القوانین المقارنة تعبیر المریض النفسي كمرادف للمریض العقلي    

صري   انون الم ك أن الق م ذل سنة ٧١رق سي  ٢٠٠٩ ل ریض النف ة الم شأن رعای د . ب  ق

سیة  " تعبیر ٢٠١٦لسنة ) ١٦(استخدم القانون القطري رقم    صحة النف ھ   " ال ي عنوان ف

ة   ) المریض النفسي "بیر  وتع واده المختلف ي م صري       . ف انون الم ك الق ى ذل بقھ إل د س وق

  ". رعایة المریض النفسي" باستخدام نفس التعبیرات وھي ٢٠٠٩لسنة 

سي   - في المادة الأولى منھ    –  وقد استخدم القانون المصري     تعبیر المریض النف

اني  " نفسیا بأنھ  المریضوعرف  . ولیس العقلي  ذي یع سي    الشخص ال ن اضطراب نف  م

اختلال أي من "وعرف الاضطراب النفسي أو العقلي بأنھ ). ذُھاني(أو عقلي   ) عُصابي(

الوظائف النفسیة أو العقلیة لدرجة تحد من تكیف الفرد مع بیئتھ الاجتماعیة، ولا یشمل         

رض          سلوكیة دون وجود م ط الاضطرابات ال ھ فق ن لدی ي م سي أو العقل الاضطراب النف

 ".ي واضحنفسي أو عقل

ھ      سي بأن المریض النف صود ب انون المق ذا الق ن ھ ى م ادة الأول ت الم د عرف  وق

كما عرفت الاضطراب النفسي أو ". الشخص الذي یعاني من اضطراب نفسي أو عقلي"

سیة أو  "  بالاضطراب النفسي أو العقلي بأنھ  "العقلي بأنھ    اختلال أي من الوظائف النف

ف ال   ن تكی د م ة تحُ ة لدرج ط     العقلی ھ فق ن لدی شمل م ة، ولا ی ھ الاجتماعی ع بیئت رد م ف

لوكیة  طرابات س ا    ". اض سیة بأنھ صحة النف وم ال ددت مفھ تقرار   "وح ن الاس ة م حال

ھ        اً لإمكانیات ھ، طبق ق إنجازات ا أن یحق ن خلالھ رد م ستطیع الف اعي ی سي والاجتم النف
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ستطیع    ا ی ة، كم ة العادی ضغوط الحیاتی ع ال ل م ن التعام تمكن م صیة، لی ل الشخ  أن یعم

  ".وینتج ویساھم في المجتمع

صد المریض            ث یق سیا حی  ومما سبق یتضح أن القوانین تحدث عن المریض نف

سي   رض نف صاب بم یس الم ا ول سیا    . عقلی ریض نف ین الم ا ب اك فارق روف أن ھن ومع

ویرجع السبب في ذلك . والمریض عقلیا، ھذا الأخیر یصاب باضطراب في ملكاتھ العقلیة

تعمال        إلى عدم الرغب   رتبط باس ي ت ة في استخدام تعبیر المریض عقلیا تجنبا للوصمة الت

  .ھذا الاصطلاح

  :المشكلات القانونية 
  : یثیر ھذا البحث مشكلات قانونیة من أھمھا

 كیف یمكن معاملة المریض النفسي بما یكفل لھ الكرامة والإنسانیة ؟ -

 یر المریض؟ھل یتمتع المریض النفسي بحقوق یشترك فیھا مع الانسان غ -

 ھل للمریض النفسي حقوق یختلف فیھا عن المریض العادي؟ -

 ما ھي حقوق الانسان التي یمكن أن یتمتع بھا المرض النفسي ؟ -

 .ما ھي حدود مسئولیة الطبیب المعالج عن الخطأ في معاملة المریض النفسي -

 ما ھي حدود مسئولیة مستشفى الطب النفسي عن الأخطاء التي تنسب إلیھا؟ -

  یمكن توفیر حمایة جنائیة للمریض النفسي؟كیف -

  :منهج البحث
 اتبعنا في ھذه الدراسة منھجا یجمع بین المنھج التأصیلي حیث نرد الفروع إلى      

ي             ائي أو ف صد الجن ة وخاصة الق ان الجریم ي أرك أصولھا من النظریات العامة سواء ف

نھج التحل    ة والم سئولیة الطبی ة أو الم سئولیة الجنائی ال الم ى   مج د عل ذي یعتم ي ال یل

ھ     . الشرح والاستشھاد بالأحكام القضائیة والاستنتاج    ذي فی ارن ال نھج المق ولم ننس الم
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نقارن وضع القانون المصري في رعایة المریض النفسي بما ھو علیھ الأمر في قوانین   

ا        ار أنھ سان باعتب وق الان ة لحق ة الأوربی ف المحكم ان موق ھ ببی ك كل ا ذل أخرى وأردفن

  .الوضع في الدول الأوربیة الأعضاء فیھاتعالج 

  :خطة البحث
  : قسمنا تلك الدراسة إلى مبحثین

ث الأول دخول  : المبح د ال سي عن ریض النف ة الم ررة لحمای ضمانات المق ى  ال إل

  المستشفى أو الخروج منھا

  مدى استفادة المریض النفسي من حقوق الانسان : المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  ضمانات المقررة لحماية المريض النفسي عند الدخولال

  إلى المستشفى
  

ضمانات       ن ال ة م رر مجموع ة تق ات الدولی ة والاتفاق شریعات الوطنی بحت الت أص

  للمریض النفسي تتعلق بدخولھ إلى مستشفى الأمراض النفسیة؛

  المطلب الأول
  الضمانات المقررة في الصور المختلفة لدخول لمريض مستشفى

 ض النفسيةالامرا

 تقرر القوانین المختلفة ومنھا القانون المصري والقانون القطري عدة ضمانات 

سن              ضمن ح ي ظروف ت ھ ف ة ل ة الطبی دیم الرعای ترمي إلى حمایة المریض النفسي وتق

ف     . سیر العلاج بالإضافة إلى احترام ضمانات قانونیة ضروریة     د تختل ضمانات ق ذه ال ھ

دخول      وع ال سب ن ي صورھا بح ضائي    ا: ف ر أو الق ن الغی ي أو الإرادي أو م ل . لالزام وك

  .ذلك في إطار من ضرورة الرقابة والتفتیش على المستشفى

 :ضمانات الدخول الإرادي لمستشفى الطب النفسي -أولا

م  صري رق انون الم ص الق سنة ٧١ ن سي ٢٠٠٩ ل ریض النف ة الم شأن رعای  ب

ر      سنة١٨على الدخول الإرادي ولكنھ قصره على من بلغ     ولي الأم ك ل رر ذل  دون أن یق

ك  ن ذل ره ع ل عم ن یق ة م ي حال ادة . ف نص الم ھ ) ١٠(فت ى أن سابق عل انون ال ن الق م

صحة      " شآت ال دى من یحق لكل مریض نفسي بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إح
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ھ                 ت علی ت إلا إذا انطبق ي أي وق ب الخروج ف ھ طل ق ل ا یح النفسیة دون موافقة احد كم

ى       لإلزامياشروط الدخول    شأن، وف ذا ال ي ھ ررة ف  وفى ھذه الحالة تتبع الإجراءات المق

 " . جمیع الأحوال یخطر أھل المریض متى وافق على ذلك 

ا         ) ٢٠١٦(لسنة  ) ١٦( وقد قرر قانون رقم      ي قطر حق سیة ف صحة النف شأن ال ب

لاج                ضع للع ي یخ سي لك ب النف شفى الط ھ بمست نص  . للمریض نفسیا أن یطلب التحاق فت

ا  ھ       الم ى أن انون عل ذا الق ن ھ ة م ة      " دة الرابع ي حال ر ف ي الأم سي، أو ول للمریض النف

المریض النفسي ناقص الأھلیة، تقدیم طلب للفحص والعلاج بالمؤسسة، على أن تخطر    

سي أو             دخول، وللمریض النف اریخ ال ن ت ل م ومي عم المؤسسة الجھة المختصة خلال ی

سة ف    ن       ولي الأمر تقدیم طلب للخروج من المؤس شأنھ أي م وافر ب م تت ا ل ت، م ي أي وق

ي  ) ٦(حالتي الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص علیھما في المادة        من ھذا القانون، وف

  ".في ھذا الشأنھذه الحالة تُتبع الإجراءات المقررة 

ك    ننحاز ونحن   ن ذل  إلى وجھة نظر القانون القطري الذي یجیز لمن قل عمره ع

اعتراض  . الاستفادة من الرعایة النفسیة بشرط طلب مقدم من ولي الأمر     وھنا لا عبرة ب

  . أو عدم موافقة المریض نفسھ في حالة تعارض إرادتھ مع إرادة ولي أمره

  : من الدخول محاط بضمانات من أھمھا ومما سبق یتضح أن ھذا النوع

 إنھ إرادي  -

 إن طالب الدخول یجب أن قد بلغ سن الرشد -

 یجب أن یعلم بتشخیص حالتھ -

 یتعین علمھ بالعلاج ونتائجة  -

 یجب أن یتوافر رضاؤه بالعلاج -
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ر أو            - خص آخ ة ش ب موافق روج دون تطل ب الخ دخول أن یطل ب ال ق طال ن ح م

  .المستشفى أو أي جھة أخرى

  :ضمانات الإدخال الالزامي للمریض النفسي-ثانیاً

 :حالات الدخول الإلزامي-

دخول              ) ١٣ ( نصت المادة  ى ال صر عل ي م سي ف ة المریض النف من قانون رعای

ا   ي بقولھ صحة     "الإلزام شآت ال دى من لاج بإح ا للع خص إلزامی ال أي ش وز إدخ لا یج

د علامات واضحة  في الطب النفسي وذلك عند وجومتخصصالنفسیة إلا بموافقة طبیب 

سیة         صحة النف شآت ال دى من تدل على وجود مرض نفسي شدید یتطلب علاجھ دخول إح

سیة       : الأولى: وذلك في الحالتین الأتیتین    ة النف یك للحال دید ووش دھور ش ال ت . قیام احتم

إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تھدیدا جدیا ووشیكا لسلامة أو صحة أو : الثانیة

اة الأخرین      حیاة المریض أو   ون      .  سلامة وصحھ وحی ین أن یك التین یتع اتین الح ى ھ وف

دیر                  لاغ الأھل، وم تم إب ى أن ی لازم عل لاج ال ى الع شأة لتلق دخول المن ضا ل المریض راف

ومي                 س الق ة المریض والمجل ھ محل إقام ابع ل ة الت ة الاجتماعی المنشأه، ومكتب الخدم

س     صحة النف ي لل ا     للصحة النفسیة أو المجلس الإقلیم ال المریض إلزامی رارات إدخ یة بق

صحیة         ھ ال ا لحالت خلال أربعھ وعشرون ساعة من دخولھ مرفقا بھا تقریر یتضمن تقییم

  ".وذلك كلھ على النحو الذى تحدده اللائحة التنفیذیة

ي              سیا ف ي للمریض نف ال الإلزام ي قطر الإدخ ة ف صحة العام انون ال از ق  كما أج

سھ     رار بنف یك للإض ال وش ة احتم صلحة    حال صلحتھ أو م ق م المجتمع أي لتحقی  أو ب

ة    ) ٦المادة (من ھذا القانون على أنھ    ) ٦(في ذلك تنص المادة     . المجتمع یجوز بموافق

ن           ي أي م سة ف لاج بالمؤس اً للع خص إلزامی ال أي ش سي، إدخ ب النف شاري الط است

  الحالتین التالیتین
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د  -١ سي ش رض نف ود م ى وج دل عل حة ت ات واض ھ علام رت علی ب إذا ظھ ید یتطل

  علاجھ دخول المؤسسة، وكان تدھور حالتھ الصحیة والنفسیة محتملاً ووشیكاً

إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تھدیداً جدیاً ووشیكاً لسلامة أو صحة أو     -٢

 ".حیاة المریض أو سلامة أو صحة أو حیاة الآخرین

  :التمییز بین الحالات العاجلة والحالات غیر العاجلة-

ستعجلة          یمیز الق  الات الم انون المصري بخصوص الدخول غیر الإرادي بین الح

أما الحالات . ففي الحالات غیر العاجلة فقط یكون للنیابة العامة دور في الإیداع  . وغیرھا

  : العاجلة فإن القرار بالإیداع یكون إداریا محضا

ولى ا   ) أ( ي تت ة الت ة العام ار النیاب ین إخط ة یتع ر العاجل الات غی ي الح راءاتف . لإج

ة     : "من القانون المصري على أنھ    ) ١٧(فتنص المادة    ر العاجل الات غی ي الح ف

ي الأشخاص               ین عل ة ، یتع ائل العادی ضار المریض بالوس ا إح ذر فیھ و التي یتع

اء         ) ١٤(المذكورین بالمادة    د الأطب دب اح من ھذا القانون إبلاغ النیابة العامة لن

ر   ریض وتقری ة الم ص حال سیین لفح دخول  النف ستدعى ال ھ ت ت حالت ا إذا كان م

ي           ھ إل أمر بنقل ا أن ت ي لھ ة والت الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النیابة العام

سي حاجة               ب النف رر الطبی ا ق لاج إذا م ة للع سیة العام إحدى منشآت الصحة النف

ب المریض أو           شآت الخاصة إذا رغ دى المن ى أح ھ إل ك ، أو نقل المریض إلي ذل

 ..".ء على طلب یُقدم للنیابة العامةذویھ في ذلك بنا

داع مع ضمانة             ) ب( رار بالإی اذ الق شفى اتخ ون لإدارة المست ة یك الات العاجل في الح

ادة  . تتمثل في تقدیم تقریر بذلك إلى المجلس الإقلیمي للصحة النفسیة         فتنص الم

ل    " من القانون المصري على أنھ      ) ١٨( یجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتم

سیة          ات خاذ الإجراءات الواردة في المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النف
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س           ر للمجل ع تقری ى أن یرف سرعة عل لفحص المریض ونقلھ للعلاج على وجھ ال

ضمنا    اعة مت شرین س ع وع لال أرب ة خ ن الحال سیة ع صحة النف ي لل الإقلیم

ل المریض والأشخاص ا           ا نق اموا   التشخیص المبدئي والكیفیة التي تم بھ ذین ق ل

بالنقل مع بیان أسباب حالة الاستعجال، وذلك كلھ على النحو الذي تحدده اللائحة 

  ".التنفیذیة لھذا القانون

ضمانات                 س ال ھ نف وافر فی ین أن یت رار إداري یتع داع بق  وعلى أیة حال فإن الإی

ضاء     ة أو الق ضي    . المقررة للإیداع القضائي أي بأمر من النیابة العام ا قُ ذا م ي   وھ ھ ف ب

ة       صحة العام فرنسا عندما طعن بعدم دستوریة بعض مواد القانون الفرنسي في تقنین ال

ا                ٢٠١١لسنة   ضطرب عقلی داع الم ین إی رر ب دون مب انوني ب ام الق تلاف النظ سبب اخ  ب

ضائي            رار ق ى ق اء عل ین إیداعھ بن سمح     . بطریق الإدارة وب سي ی انون الفرن ك أن الق ذل

ة أن   ق أو المحكم ي التحقی شفى       لقاض ي مست ة ف اب جریم تھم بارتك داع الم أمر بإی  ت

دار        )الإیداع القضائي(للأمراض العقلیة    د إص ة عن ق أو النیاب ي التحقی از لقاض ا أج ، كم

ذا     ھ ھ أمر بإیداع ي ی افظ لك ى المح ر إل ذا الأخی ل ھ تھم أن یحی سئولیة الم دم م رار بع ق

توري أن ا ). الإیداع الإداري(المستشفى   وافر   فقد قدر المجلس الدس داع الإداري لا یت لإی

شة المودع     بھ ما یتماثل من حیث الضمانات مع الإیداع القضائي من ناحیة سماع ومناق

داع      دة الإی د م ة تجدی ن ناحی ذلك م ضمانة    ). ١(وك وافر ال ة ت ي رأي المحكم ب ف فیج

  .القضائیة في كل صورة من صور المعاملة الطبیة العقلیة بدون رضاء

 :ميضمانات الدخول الالزا-

                                                             
(1) Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012: https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2012/2012235QPC.htm 
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 تقرر القوانین المختلفة بعض الضمانات لمصلحة المریض النفسي عند الدخول         

  :الإلزامي ، منھا

 : ضرورة صدور الأمر بالدخول من طبیب استشاري للطب النفسي -١

ا      ) ١٣( كرست المادة    دأ بقولھ ذا المب ال   : "من القانون المصري ھ لا یجوز إدخ

صحة ا     شآت ال صص     أي شخص إلزامیا للعلاج بإحدى من ب متخ ة طبی سیة إلا بموافق لنف

دید             سي ش في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نف

ین     ى : یتطلب علاجھ دخول إحدى منشآت الصحة النفسیة وذلك في الحالتین الأتیت : الأول

سیة             ة النف یك للحال دید ووش دھور ش ال ت ة . قیام احتم ت أعراض المرض    : الثانی إذا كان

لامة وصحھ     جدیاي تمثل تھدیدا    النفس اة المریض أو س  ووشیكا لسلامة أو صحة أو حی

شأة             . وحیاة الأخرین  دخول المن ضا ل ون المریض راف ین أن یك التین یتع اتین الح ى ھ وف

ة    لتلقى العلاج اللازم على أن یتم إبلاغ الأھل، ومدیر المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعی

ة المریض وا     ي       التابع لھ محل إقام س الإقلیم سیة أو المجل صحة النف ومي لل س الق لمجل

للصحة النفسیة بقرارات إدخال المریض إلزامیا خلال أربعھ وعشرون ساعة من دخولھ   

مرفقا بھا تقریر یتضمن تقییما لحالتھ الصحیة وذلك كلھ على النحو الذي تحدده اللائحة 

 "..التنفیذیة

ادة  ضا الم ك أی ى ذل صت عل د ن ان) ٦( وق ن الق ام ري بقولھ وز : "ون القط  یج

ي أي           سة ف لاج بالمؤس اً للع ال أي شخص إلزامی سي، إدخ ب النف بموافقة استشاري الط

  :من الحالتین التالیتین

ب     -١ دید یتطل سي ش رض نف ود م ى وج دل عل حة ت ات واض ھ علام رت علی  إذا ظھ

  علاجھ دخول المؤسسة، وكان تدھور حالتھ الصحیة والنفسیة محتملاً ووشیكاً
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سلامة أو صحة أو      -٢ یكاً ل إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تھدیداً جدیاً ووش

  حیاة المریض أو سلامة أو صحة أو حیاة الآخرین

دیر          سي وم ر المریض النف ي أم ار ول ا، إخط شار إلیھم التین الم ي الح ین ف ویتع

ن       اعة م شرین س ع وع لال أرب اً، خ ھ إلزامی رار إدخال صة بق ة المخت سة والجھ المؤس

صحیة    د ھ ال یس   .". خولھ، على أن یرفق بالإخطار تقریر یتضمن تقییماً لحالت الي ل وبالت

ب     شفى الط ى مست ا إل خص مرغم دخول ش ر إداري ب دار أم ي إص لإدارة ف اك دور ل ھن

زج               ن ال ة وم ة الفردی ة للحری سفي حمای دخول التع د ال النفسي وھو ما یشكل ضمانة ض

 .بالأبریاء باعتبارھم مرضى نفسیین

  :بیب قرار الإیداع تس-٢

ویتعین توافر تلك .  یجب ان یكون قرار الإیداع الصادر من الجھة الإداریة مسببا

اطلا     ان ب . الضمانة أیضا في القانون الفرنسي بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ وإلاّ ك

ك      ون تل شرط أن تك ة ب شھادة الطبی ى ال بابھ إل ي أس رار ف ل الق ي أن یحی ھ یكف ر أن غی

داع الوجوبي      الشھادة ررات الإی ضاح مب شھادة    ). ١( كافیة في تشخیص وإی ت ال إذا كان ف

ون            رار یك مكتوبة على نموذج لكل الحالات ولم تفصح عن الأسباب بشكل دقیق، فإن الق

 ).٢(غیر مسبب وبالتالي یكون باطلا

                                                             
(1) CE, 21 juilet 1911, Dame veuve Fervel et fils Fervel, rec. 844; Jacques 

Prévault, note sous CA Lyon, 1er décembre 1988, Consorts Mathieu c. 
Hôpital psychothérapique de l'Ain et TGI 5 décembre 1988, Mme 
Ledrut c. Trésor public et autres, D. 1990, p. 268 

(2 ) CE, 18 oct. 1989, Fransisco, n° 55821 
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ي         ة الت رارات الإداری سبیب الق ق بت ا یتعل  غیر أن الأمر شھد تطورا تشریعیا فیم

وي  ق      تنط ن طری سبیب ع وز الت ث لا یج ة بحی ات الفردی د للحری ان أو تقیی ى حرم عل

 والمعدل بالقانون ١٩٧٩ لسنة ٥٨٦فیتعین وفقا للقانون الفرنسي الصادر رقم . الإحالة

ة       ٢٠٠٠ لسنة  ٣٢١رقم   سبیب بالإحال ھ الت ي فی بابھ ولا یكف رار أس ). ١( أن یتضمن الق

ذا   ي ھ سي ف ضاء الفرن اه الق د اتج د تأك م وق ع حك اه م ي Deslandesالاتج صادر ف  ال

ن        ). ٢ (٢٠٠١ صادر م رار ال سبیب الق ي ت زم ف كما أوضح مجلس الدولة الفرنسي ما یل

داع                   باب الإی ن أس ائع وم ن وق ة م شھادة الطبی ھ ال ا أوردت المحافظ بأنھ یجب أن یثبت م

  ).٣(وأن یرفق الشھادة بالقرار ، وإلاّ كان الجزاء المترتب ھو البطلان

رارا              وحت ون ق ھ یك شفى فإن ي المست داع شخص ف ى في حالة القرار الطارئ بإی

قاصر التسبیب إذا استند إلى أقوال الجیران في خصوص الخطر الذي یتمیز بھ المریض 

ة    رار أن     ). ٤(دون إرفاق شھادة طبیة بالتشخیص وبالخطورة الحال ك لا یجوز للق ي ذل ف

 ).٥(سھ أو على الغیریستند إلى رأي المریض نفسھ بأنھ خطر على نف

                                                             
(1) L. n° 79-587, 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes 

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et 
le public modifiée par la loi L. n° 2000-321, 12 avril 2000, relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

(2) CE, 9 nov. 2001, M. Deslandes, n°235247, publié rec. 547 ; JCPG 2002, 
IV, p. 1111, n° 1963 

(3) CE, 11 juin 2003, 1ère et 2ème sous-sections réunies, M. Pouzin, 
n°249086 

(4) TA Paris, 17 janvier 2007, n° 0520079/3/2, 0520080/3/2 et 050081/3/2, 
Mme P. Rigou. 

(5) CAA Paris, 17 avril 2007, req. n° 06PA01431. 
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من .  وإذا صدر القرار باطلا، فإنھ وما یترتب علیھ ویكون مبنیا علیھ یُعد باطلا       

داع    رة الإی د فت ق بم رار لاح صدر ق ك أن ی داع  ).١(ذل رار الإی أن ق ة ب ضت المحكم وإذا ق

باطل، فإنھا تحكم بخروج المریض من المستشفى، سواء أكان القرار منذ صدوره باطلا       

  ).٢(قرار المد باطلاأو كان 

  : حق المریض في العلم بقرار الإیداع-٣

ضیة     ي ق ق ف ذا الح سان ھ وق الان ة لحق ة الأوربی ررت المحكم  van der ق

Leer,) التاليضد ھولندا حیث قضت ب) ٣:  

 من واجب السلطة المختصة بإصدار قرار الإیداع إخطار المریض بھ - 

 من حق المریض العلم بالإیداع - 

ھ         من حق المریض     -  ارس حق ي یم أخیر لك دون ت العلم بالقرار في أقرب فرصة ب

 في الطعن

 من حق المریض الاطلاع على الأوراق  - 

شاري    -  ر الاست ریض إلاّ إذا ورد بتقری ماع الم صة س سلطة المخت ى ال ب عل یج

 النفسي عدم جدوى ذلك

 من حق المریض الطعن في القرار أمام القضاء - 
                                                             

(1) TA Versailles, 10 mai 2006, M. Franck Tobiana, n° 0509551 et 0510735 
(2) TA Versailles, ord. Réf., 23 juin 2004, M. Jean-Pierre D. req. n° 042912 

et TGI Versailles, 25 juin 2004, req. n° 04/00069, JCPG n° 5, 10 015, 
note J-H STARK et Ph. Bernardet. 

(3)Cour European de droit de lʹ homme, Affaire Van Der c. Pays-Bas , 
1985, nº 11509 
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ة بمخال       ضت المحكم دم ق ا تق ادة     بناء على م دا للم ة ھولن ة   ) ١-٥(ف ن الاتفاقی م

التي تنص على الحق في الحریة الفردیة وعدم الحرمان منھا إلاّ في الحالات التي ینص         

رة      ة الفق سیة ومخالف علیھا القانون ومنھا حجز المریض عقلیا بمستشفى الأمراض النف

 الرابعة التي والفقرة الثانیة من المادة السابقة التي تنص على ضرورة إخطار المریض        

   .تنص على الحق في الطعن 

 :  تأقیت مدة الإیداع-٤

ا    ) ١٦( في ذلك تنص المادة     ي أولھ داع ف من القانون المصري على أن مدة الإی

سي   : "ھي لمدة أسبوع ولا تزید عن ذلك إلاّ بشروط بقولھا     لا یجوز إبقاء المریض النف

ب    الصحةإلزامیا بإحدى منشآت     ن أس سیین      النفسیة لأكثر م ین نف د إجراء تقیم وع إلا بع

صحة     ي لل س الإقلیم دى المجل سجلین ل سي م ب النف صائیین للط طة أخ ریض بواس للم

ا                  املین بھ ن الع شأة والأخر م ارج المن ن خ دھم م سب الأحوال أح تص بح النفسیة المخ

یم بواسطة              تم التقی ل الأحوال لا یجوز أن ی على أن یكون أحدھم موظفا حكومیا، وفى ك

سیة          أخصائیی صحة النف ي لل س الإقلیم ن یعملان بجھة واحده ویرسل التقیمان إلى المجل

ذلك             ستخدم ل ا النموذج الم ق بھم ا، ویرف تبقاء المریض إلزامی ن اس ام م . خلال سبعة أی

دخول       ة ال ي حال ددة تنتھ د المح ي المواعی راءات ف ذه الإج تیفاء ھ دم اس ة ع ى حال وف

ار     الإلزامي للمریض، وتتحمل المنشأة ما قد     ن آث ك م ن ذل نجم ع ع الأحوال    . ی ى جمی وف

سیة                  صحة النف ي لل س الإقلیم ع المجل م یقتن ي للمریض إذا ل تنتھي حالة الدخول الإلزام

سیة أو    بنتائج التقییم النفسي المقدمة إلیھ وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النف

  ".المجلس الإقلیمي للصحة النفسیة لھ

انون  ز الق صري ویجی د تلالم ادة  م ا للم دة وفق ب ) ١٩(ك الم ب الطبی ن جان م

ھ  ى أن نص عل ي ت سي الت دخول  " النف رة ال د فت سئول أن یم سي الم ب النف وز للطبی یج
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ادتین           ي الم ا ف صوص علیھ ك       ١٥ و١٤الإلزامي المن دة شھر، وذل انون لم ذا الق ن ھ  م

ات    لاغ الجھ د إب ي وبع لاج الإلزام راءات الع ق إج یم أو تطبی تكمال التقی رض اس بغ

ة أشھر   ١٣المنصوص علیھا فى المادة      من ھذا القانون ویجوز مد ھذه المدة حتى ثلاث

ة         یم لحال ضمن تقی ر یت ى تقری اء عل سیة بن صحة النف ي لل س الإقلیم لاغ المجل د إب بع

  ...".المریض ، والأسباب الداعیة لاحتجازه

رار   "  وإذا قدر الطبیب حاجة المریض إلى البقاء مدة أطول،     د بق ون الم ن  یك  م

ة    النفسیةالمجلس الإقلیمي للصحة     یم حال ادة تقی  لمدد لا تجاوز ستة أشھر وذلك بعد إع

دھا إلا     وز تجدی انون، ولا یج ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ راءات المن اً للإج ریض طبق الم

 .".بقرار من المجلس المذكور

دخول      ) ٧( وفي القانون القطري تنص المادة     دة ال ون م ى أن تك انون عل من الق

  .فالإیداع لیس دائما. تة بثلاثة أشھر یجوز تجدیدھامؤق

ي الوسط            لاج ف سبة للع ى بالن لاج حت ت الع دأ تأقی  وقد اتبع القانون المصري مب

ة     (الحر   ر العلاجی ام الأوام ادة    ). نظ نص الم ھ    ) ٣٤(فت ى أن ھ عل دة    "من د م ب ألا تزی یج

دھا ل             تة أشھر ولا یجوز تجدی ى س ة عل د    تطبیق نظام الأوامر العلاجی دد أخرى، إلا بع م

ن        إبلاغ المجلس الإقلیمي للصحة النفسیة وللمجلس الحق بإلغاء ھذه الأوامر إذا وجد م

 . الأسباب ما یستلزم ذلك

  : تقریر الحق في التظلم والطعن في قرار الإدخال-٥

 :التظلم من قرار الإدخال -

ي      صري ف انون الم ة  قرر الق ر       رعای ن ق تظلم م ي ال ق ف سي الح ار  المریض النف
ھ    "منھ على أنھ  ) ٢٠(فتنص المادة   . الإیداع ومن قرار المد     یجوز للمریض أو لمحامی

صحة           ي لل س الإقلیم ى المجل ي إل لاج الإلزام رارات الحجز أو الع ن ق تظلم م ھ ال أو لذوی
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ة                  شأة لفحص الحال ارج المن ن خ راً م دب خبی ة أن ین ذه الحال ي ھ س ف النفسیة، وللمجل
لس أن یبت في التظلم في خلال مدة أقصاھا أسبوعین من النفسیة للمریض، وعلى المج   

ویجوز للمریض أو محامیھ أو ذویھ التظلم مباشرة من ھذه القرارات إلى . تاریخ تقدیمھ
صاھا            ده أق لال م تظلم خ ي ال المجلس القومي للصحة النفسیة، وعلى المجلس ان یبت ف

لال بحقھ      رارات     أسبوعین من تاریخ تقدیمھ، وذلك كلھ مع عدم الإخ ى ق ن عل ي الطع م ف
ره         تظلم م ى ال ق ف ضاء الإداري، وللمریض الح مجالس الصحة النفسیة أمام محكمة الق

  "...واحده كل مدة حجز

ن            سیا م  وقد قصد القانون القطري من وراء تقریر ھذا الحق حمایة المریض نف
ھ إ          ة أو تقدیم ن الحری ھ م ى حرمان سعى إل د ت ة ق ى  أي إجراء تعسفي من جانب أي جھ ل

صول       " مریض نفسیا"الجھات المختصة على أنھ   ل ح رة مث ون خطی د تك ار ق لترتیب آث
ادة   . زوجتھ على الطلاق أو إبعاده عن المعارضة السیاسیة         نص الم ن  ) ١٢(في ذلك ت م

ھ  ى أن سیة عل صحة النف انون ال ن  "ق تظلم م ره، ال ي أم سي أو ول ریض النف وز للم  یج
صة   قرارات الحجز أو الدخول الإلزامي إلى   ة المخت  الجھة المختصة في أي وقت، وللجھ

في ھذه الحالة أن تندب أحد استشاري الطب النفسي من خارج المؤسسة لفحص الحالة    
بعة               صاھا س دة أق لال م تظلم خ ي ال ت ف صة أن تب ة المخت النفسیة للمریض، وعلى الجھ

سب     رفض م رار ال ون ق ب أن یك تظلم یج ض ال ة رف ي حال ھ، وف اریخ تقدیم ن ت ام م باً، أی
  ".ویكون قرار الجھة المختصة بالبت في التظلم نھائیاً

  : ویلاحظ على الحق في التظلم في القانون القطري ما یلي

دخول الإرادي          - ى ال سري عل ھ لا ی اء علی ي وبن دخول الإلزام ة ال ي حال رر ف ھ مق إن
ارب  ن الأق ب م ى طل اء عل دخول بن ة  . وال ي حال ا ف تظلم مفھوم اب ال ان غی وإذا ك

ارب         الدخول   د الأق ب أح ى طل اء عل دخول بن ة ال ي حال . الإرادي، فإنھ غیر مفھوم ف
 .وھنا فإن تلك الضمانة منقوصة



 

 

 

 

 

 ٢١

ط           - ره فق ولي أم سیا أو ل رر للمریض نف تح     . إن التظلم مق ب أن نف ن المناس ان م وك

سفي داخل            الات للحجز التع التظلم لجھات حقوق الانسان التي قد تكتشف وجود ح

 .مستشفى الأمراض النفسیة

ك                - تظلم وذل رفض ال صادر ب رار ال ي الق إن القانون لم ینص على الحق في الطعن ف

 .أمام القضاء

صة     - ة المخت ام الجھ دث أم تظلم إداري یح ن     . إن ال ى م ادة الأول ددتھا الم د ح وق

الوزارة     " القانون بأنھا    صة ب وافر       ". الوحدة الإداریة المخت دم ت ھ ع الي یعیب وبالت

 .ریر الطعن القضائيالضمانة القضائیة أو عدم تق

سنة      ي       ٢٠٠٩ وقد قرر القانون المصري ل سي ف ة المریض النف أن رعای ي ش  ف

في خصوص التظلم یكون من . منھ الحق في التظلم وكذلك الحق في الطعن     ) ٢٠(المادة  

ي          لاج الإلزام ز أو الع رار الحج تظلم ق ل ال ون مح ھ ویك ھ أو ذوی ریض أو محامی . الم

  . كون أمام المجلس الإقلیمي للصحة النفسیةوبخصوص جھة التظلم فإنھا ت

س       ق للمجل تظلم یح د نظر ال ص      " وعن شأة لفح ارج المن ن خ راً م دب خبی أن ین

صاھا       دة أق لال م ي خ تظلم ف ي ال ت ف س أن یب ى المجل ریض، وعل سیة للم ة النف الحال

ھ      اریخ تقدیم ن ت ن        . أسبوعین م تظلم مباشرة م ھ ال ھ أو ذوی ویجوز للمریض أو محامی

تظلم      النفسیةقرارات إلى المجلس القومي للصحة  ھذه ال  ى ال ت ف س ان یب ى المجل ، وعل

  ).٢٠المادة "(خلال مده أقصاھا أسبوعین من تاریخ تقدیمھ 

تظلم      ق الم  وقد حرصت المادة السابقة من القانون المصري على التأكید على ح

رار   ي الق ن ف ي الطع صادرف ا  ال رارا إداری فھ ق س بوص ن المجل دد.  م د ح ادة وق ت الم

ضاء الإداري     ا الق صة بأنھ ة المخت سابقة الجھ رارات    . ال ي الق ن ف روف أن الطع ومع

  .الإداریة ھو من اختصاص القضاء الإداري في مصر وفقا للقواعد العامة



 

 

 

 

 

 ٢٢

سي      ) ١٩في المادة  ( كما قرر القانون المصري      ة المریض النف انون رعای ن ق م

د بقو   ا     الحق في التظلم من قرار الإیداع أو الم ادة ذاتھ ي الم ھ ف ع الأحوال    " ل ى جمی وف

ھ دون   يیجوز لكل ذي شأن أن یتظلم من قرار الدخول الإلزام      ھ أو إلغائ  أو الاستمرار فی

شورة    محكمةالتقید بأیة مده إلى     ة الم ى غرف ذه   .  الجنح المستأنفة منعقدة ف تص ھ وتخ

ة ب        ات المتعلق ع المنازع تظلم وجمی ي ال ي   المحكمة دون غیرھا بالفصل ف دخول الإلزام ال

  ".بعد أخذ رأى المجلس الاقلیمي للصحة النفسیة والنیابة العامة

ضاء،            ام الق ن أم ي الطع تظلم ف  ویلاحظ أن القانون القطري وإن لم یردد حق الم

  . العامة ویكون ذلك أمام الدائرة الإداریة للقضاء العاديللقواعدفإنھ حق ثابت وفقا 

  :قرار الإیداعالجھة المختصة بنظر الطعن في -

ة             ات المتعلق صاص بنظر المنازع إن الاخت ة، ف  نظرا لتعلق الأمر بالحریة الفردی

ة   یس الإداری ضائیة ول اكم الق ى المح ؤول إل سي ی انون الفرن ي الق داع ف ذا ). ١(بالإی وھ

ویض         ب التع ذا   . یسري سواء تعلق الأمر بالطعن في قرار إداري بالإیداع أو بطل د ھ ویع

كما أن استمرار إقامة المریض . من قانون الصحة العامة ) L. 3216-1( تطبیقا للمادة 

ن                ا م ة بھ دعوى المتعلق ل ال ا یجع الخروج منھ رار ب دور ق د ص شفى بع نفسیا في المست

  ).٢(اختصاص القضاء العادي

                                                             
(1) T. confl. 17 févr. 1997, Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de 

Paris, req. no 3045 , Lebon 524 ; RTD civ. 1998. 72, obs. Hauser, et 181, 
obs. Normand  ; JCP 199 7. II. 22885, concl. Sainte-Rose ; Dr. adm. 
1997, no 138, note Paillet ; Gaz. Pal. 1997. 2. 721, concl. Sainte-Rose 

(2) Civ. 1re, 31 mars 2010, Agent judiciaire du Trésor c/ Mme X., no 09-
11.803 , Bull. civ. I, no 77 ; D. 2010. 1259, avis Sarcelet . – Civ. 1re, 
23 juin 2010, M. et Mme X., no 09-66.026 , Bull. civ. I, no 141. – Paris, 
30 mai 1991, Préfet de police c/ Mme X. et autres. – Paris, 13 avr. 1999, 
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 ٢٣

سیا                   ن مریض نف الإفراج ع افظ ب ن المح ادر م رار ص ر بق  غیر أنھ إذا تعلق الأم

 فإن الاختصاص یؤول إلى القضاء الإداري باعتباره متعلقا لعدم استمرار أسباب إیداعھ،

ضاء الإداري  ). ١(بقرار إداري وغیر متضمن سلبا للحریة  وبالمثل یؤول الاختصاص للق

راج              سبب الإف سیا ب ا المریض نف سبب فیھ ن أضرار ت في خصوص دعوى التعویض ع

  ).٢(عنھ مبكرا

ا ی        اذ م ن اتخ افظ ع اع المح ر بامتن سلامة       وإذا تعلق الأم ا ل دابیر حفظ ن ت زم م ل

ى     ؤول إل صاص ی إن الاخت شفى ، ف ي بالمست ریض عقل داع م منھا إی ن ض رین وم الآخ

أخرا      ). ٣(القضاء الإداري وفقا للقواعد العامة       در مت ذي ص رار ال وكذلك الطعن على الق

  ).١(من المحافظ

                                                             
= 

N., D. 2000. 499, note Prévault.  – Paris, 14 févr. 2006, K., JCP 2006. 
IV. 1788. – Paris, 20 oct. 2004, Centre hospitalier spécialisé de 
Lannemezan, JCP 2005. II. 10087, note Bernardet 

(1) T. confl. 26 juin 2006, Président du Conseil de Paris c/ Préfet de police 
de Paris, req. no 3513 , Lebon 634 

(2) CE, sect., 31 déc. 1976, Hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, 
Lebon 583 ; D. 1977. 1991, note Moderne ; AJDA 1977. 135, 
chron. Nauwelaers et Fabius ; RDSS 1977. 228, concl. Galabert, inf. TA 
Grenoble, 2 oct. 1974, Dame Vve Munier, D. 1975. 204, note Moderne ; 
JCP 1975. II. 18003, obs. Delcourt 

(3) l'abstention du préfet (ou éventuellement du maire) à prendre les 
mesures de sécurité rendues nécessaires par l'état d'un malade mental 
(CE, ass., 23 janv. 1931, Dame et Dlle Garcin, Lebon 91 ; DP 1931. 3. 17, 
concl. Latournerie ; S. 1931. 3. 97, concl. Latournerie, note Bonnard ; 
RD publ. 1931. 571, concl. Latournerie, note Jèze. – CE 11 juill. 1952, 
Cts Bruyère, Lebon 375. – CE 20 nov. 1964, Dame Soulaine, 
Lebon 567. – CE 13 juill. 1968, Min. Intérieur et Cne de Saulgé c/ Épx 
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 ٢٤

د تقر      ة عن ن المحكم دم    أما إذا صدر قرار الوضع في مستشفى للأمراض العقلیة م ر ع ی

ھ        . مسئولیتھ جنائیا، فإنھ یعد قرارا قضائیا      ن علی ل الطع رار یقب ذا الق إن ھ وبناء علیھ ف

 ).٢(أمام محكمة الاستئناف

                                                             
= 

Hugonneau, Lebon 447, inf. TA Poitiers, 6 juill. 1966, Épx Hugonneau, 
Lebon 774. – CE 26 janv. 1979, Cts Bourgaux, Lebon 29, et, dans la 
même affaire, CE 26 janv. 1979, Cts Lavaud et autres, RD publ. 1980. 
1756. – CE 11 janv. 1985, Dlle Zurecki, req. no 33445. – CE 21 janv. 
1991, Mme Bergurand et autres, req. no 77259 , RD publ. 1991. 1448. –
 CE14 avr. 1999, Sté Assurances générales de France c/ Cne 
d'Anctoville, req. no 194462 , Lebon T. 1014, Dr. adm. 1999, no 180, note 
L. T. – CAA Nancy, 10 oct. 1996, Albrecht et autres, req. 
no 94NC01198, LPA 1997, no 38, p. 18, note Tiffine) ; 

(1) CE 10 avr. 1974, Min. Intérieur c/ Épx Jeangrand, Lebon T.1158 ; RD 
publ. 1975. 526. – CE 22 déc. 1982, Bissery, Lebon 438 ; D. 1984. 
IR 105, obs. Moderne et Bon ; Quot. jur. 1983, no 26, p. 5, note M. D. –
 CE 10 févr. 1984, Mme Dufour, Lebon 59 ; D. 1986. IR 21, obs. 
Moderne et Bon ; AJDA 1984. 403, obs. Moreau ; Rev. adm. 1984. 268, 
obs. Pacteau ; RDSS 1984. 214, note Moderne. – CE 22 avr. 1988, 
Commissaire de la République du Cher c/ Dlle Rousseau, Lebon 
T. 1009 ; D. 1989. Somm. 112, obs. Moderne et Bon ; RD publ. 1990. 
552; CE 11 janv. 1985, Dlle Zurecki, CAA Nancy, 10 oct. 1996, Albrecht 
et autres 

(2) Crim. 3 févr. 2010, no 09-82.472 , Bull. crim. no 17 ; D. 2010. Actu. 585, 
note Léna  ; D. 2010. 942, note Detraz  ; AJ pénal 2010. 244, obs. 
Royer  ; Dr. pénal 2010, no 52, obs. Maron et Haas ; Procédure 2010, 
no 151, obs. Buisson ; RSC 2011. Chron. 149, obs. Danet 



 

 

 

 

 

 ٢٥

  :حیدة أعضاء لجنة الطعن -

رفض       صادر ب رار ال ي الق ن ف ھ أن یطع ن حق سي م ریض النف ادام الم    م

ر     د أثی سیة، فق راض النف شفى الأم ن مست ھ م ساؤلخروج دالت ول حی ة   ح ذه اللجن ة ھ

د             ة عن ضاء المحكم ى أع سري عل ا ی د م ن القواع ك م ي ذل الإداریة وھل یسري علیھا ف

  نظر الطعن؟

ة          لحقوق أجابت المحكمة الأوربیة     أن اللجن ساؤل ب ذا الت ى ھ ة   الانسان عل إداری

ون الإجراءات             ولكنھا ى تك رار حت ذا الق ي ھ ن ف دما تنظر الطع دة عن ب الحی  تلتزم بواج

ضائیة     صحیحة، لأنھا  ة ق ن         .  ذات طبیع صادر م رار ال دم صحة الق ضت بع ھ ق اء علی وبن

ریض         ن الم راج ع ض الإف رار رف ي ق ن ف رت الطع ي نظ ة الت تئناف الإداری ة الاس لجن

سي ص       . النف ام بفح سیا ق ا نف ان طبیب ة ك ضاء اللجن د أع سبب أن أح ك ب اء ذل د ج وق

ن                صح ع صیة وأف صام الشخ ن انف اني م م    المریض النفسي الذي كان یع ھ إن ل ھ بأن رأی

ذا                ر بھ دیم التقری ام بتق ھ وق راج عن دم الإف ي بع ھ سوف یوص تتحسن حالة المریض فإن

  ).١(المعنى وصدر قرار لجنة الاستئناف الإداریة بناء على ذلك

ادة   ا للم ك تطبیق اء ذل د ج سان ٤/ ٥ وق وق الان ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی    م

ھ أن           ن حریت ھ       التي تنص على حق كل شخص یحرم م سمح ل ا ی ن الإجراءات م ذ م  یتخ

سھ      ن حب م یك راحھ إذا ل ق س ة ویطل ام محكم ة أم ن الحری ھ م رار حرمان ي ق الطعن ف ب

  . قانونیا

                                                             
(1) CASE OF D.N. v. SWITZERLAND, 29 March 2001, (Aplication no. 

27154/95) 



 

 

 

 

 

 ٢٦

  :التوسع في أصحاب الحق في الطعن -

م            ذین لھ دد الأشخاص ال ي ع سي ف انون الفرن ل الق  تتوسع بعض التشریعات مث

بس     ات والح ي الحری ن قاض ریض م روج الم ب خ ي طل ق ف ف  .الح ؤلاء الطوائ ن ھ  م

  :التالیة

ي  یم والوص شخصالق شخص   وال ھ وال الغ ، زوج ریض الب ة الم ف بحمای  المكل

كما أن . الذي طلب إیداعھ قبلا ، كل شخص یتدخل في مصلحة المریض ، رئیس النیابة 

ن           افراج ع أمر ب ي ی سھ لك اء نف ن تلق دخل م لطة الت ھ س بس ل ات والح ي الحری قاض

 .المریض

تئناف         ویجوز الطعن في   ة الاس یس محكم  قرار قاضي الحریات والحبس أمام رئ

  )٤-١٢-٣٢١١مادة ( 

 :الرعایة المجتمعیة للمریض نفسیا على الإیداع في المستشفىأولویة  -٦

ي             ر ف ذا الأخی لاج ھ سي ع ة المریض النف أن رعای ي ش أجاز القانون المصري ف

ام الأوا ظروفالمجتمع أي بین أفراد أسرتھ في        ة   معینة في ظل نظ ر العلاجی ك   . م ي ذل ف

سي   "على أنھ   ) ٣٣(تنص المادة    یجوز تطبیق نظام الأوامر العلاجیة على المریض النف

ھ فرض                  صد ب شأة ، ویق ن المن د خروجھ م ي بع لاج الإلزام دخول والع الخاضع لنظام ال

ت إشرافھا إذا                 سیة وتح صحة النف شآت ال اق من ارج نط العلاج على المریض النفسي خ

أن تسمح حالة المریض استمرار علاجھ دون الحاجة لبقائھ  .١: لآتیة  توافرت الشروط ا  

سي      .٢. بالمنشأة   ة المریض النف ل  .٣. إذا كان من شأن توقف العلاج تدھور حال ألا تمث

ون للمریض   .٤. حالة المریض خطراً جسیماً على حیاتھ أو سلامة وحیاة الآخرین    أن یك

یة النفسیة الموصوفة لھ على نحو أدى إلى تاریخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدو

سیة        شآت النف دي المن ا بإح ھ إلزامی ھ وعلاج ھ ودخول اس حالت رار انتك تم .٥. تك أن ی



 

 

 

 

 

 ٢٧

سیة أو      .٦.  مستقل   طبيالحصول على تقییم     صحة النف ومى لل س الق لاغ المجل أن یتم إب

زا         ة الت م المریض  المجلس الإقلیمي للصحة النفسیة بذلك ویتضمن نظام الأوامر العلاجی

الج              ق المع سماح للفری الج وال ق المع ددھا الفری ي یُح ات الت ي الأوق بالحضور للمنشأة ف

  ". بزیارة المریض في محل إقامتھ طبقاً للخطة العلاجیة المقررة

سیا              تمرار معالجة المریض نف سیین اس اء النف انون القطري للأطب اح الق    كما أت

ین أفراد أسرتھ ویتابعھ الطبیب النفسي في خارج المستشفى التخصصي بحیث یتواجد ب      

ي  شروط الت نفس ال ك ب اوذل صريتبناھ انون الم ادة .  الق نص الم ك ت ي ذل   ) ٢٤(ف

ھ   ى أن ري عل انون القط ن الق ریض  "م ى الم ة عل ة المجتمعی ق الرعای وز تطبی   یج

شروط           النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي بعد خروجھ من المؤسسة، إذا توافرت ال

  ةالتالی

   أن تسمح حالة المریض باستمرار علاجھ دون الحاجة لبقائھ بالمؤسسة-١

   إذا كان من شأن توقف العلاج تدھور حالة المریض النفسي-٢

اة          -٣ لامة أو حی ھ أو س لامتھ أو حیات ى س سیماً عل  ألا تُشكل حالة المریض خطراً ج

  الآخرین

اط    -٤ ي تع ام ف ي     أن یكون للمریض تاریخ معروف بعدم الانتظ سیة الت ة النف ي الأدوی

تُحدد لھ، على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالتھ ودخولھ وعلاجھ إلزامیاً بإحدى  

  المؤسسات

   أن یتم الحصول على تقییم طبي مستقل-٥

   أن یتم إبلاغ الجھة المختصة بذلك-٦



 

 

 

 

 

 ٢٨

سة        ضور للمؤس  ویتضمن نظام الرعایة المجتمعیة التزام المریض وأسرتھ بالح

ي      في الأوقات  ارة المریض ف  التي یحددھا الفریق المعالج، والسماح للفریق المعالج بزی

ة             ام الجھ تظلم أم ره ال ي أم ررة، وللمریض أو ول ة المق محل إقامتھ طبقاً للخطة العلاجی

ي            ت ف صة الب ة المخت ولى الجھ ة، وتت ة المجتمعی المختصة في أي وقت من قرار الرعای

  ".یمھالتظلم خلال سبعة أیام من تاریخ تقد

ادة  ت الم د حرص ة   ) ٢٥( وق ى أن الرعای د عل ى التأكی سابق عل انون ال ن الق م

ا   د، بقولھ ة للم ھر قابل تة أش دة س ة لم ة مؤقت ن طبیع ي م ة ھ دة : "المجتمعی ون م  تك

د         ة إلا بع رى مماثل دد أخ دة أو م دھا لم تة أشھر، ولا یجوز تجدی ة س ة المجتمعی الرعای

  موافقة الجھة المختصة

  ".تصة إلغاء الرعایة المجتمعیة متى انتفت مبرراتھاوللجھة المخ

وق        -٧ ة لحق ة الأوربی ا للاتفاقی سیا وفق ریض نف سري للم داع الق مانات الإی  ض
  :الانسان

سان   تعرضت ال وق الان ضیة   -لجنة الأوربیة لحق ي ق  -A. v. New Zealand ف
سان        وق الان ة لحق ادة  (لمدى اتفاق أحكام الاتفاقیة الأوربی بس   )) ١ (٩الم صوص ح بخ

نوات       سع س دة      ). ١(المریض نفسیا بشكل قسري لمدة بلغت ت ن طول الم رغم م ى ال وعل

الواضح، فإن اللجنة انتھت إلى أن ھذا الحبس لم یكن مخالفا للقانون كما لم یكن تعسفیا 

  :وأنھ لا یتعارض مع المادة السابقة بالنظر إلى الاعتبارات التالیة

 سھ وخطیرا على الغیرالمریض نفسیا كان خطیرا على نف -

                                                             
(1 ) UN, Human Rights Committee, A. v. New Zealand,Communication No. 

754/1997 of 3 August 1999 
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 كانت المدة قصیرة ویتم تجدیدھا بناء على فحص دوري لحالة المریض -

 القائمون على الفحص كانوا ثلاثة من كبار المتخصصین -

 مدة الإیداع كان مسموحا بھا من جانب القانون الداخلي -

  ).١(المریض كان من حقھ أن یطعن في قرار المد  -

 :ا بناء على طلب أحد أقاربھ السماح بدخول المریض نفسی-ثالثا

ى            صري عل انون الم دخول الإرادي نص الق ي وال دخول الالزام ى ال افة إل بالإض

قصر الدخول بناء على طلب الأقارب على الولي بید أنھ  . ھذه الصورة من صور الدخول    

 یجوز لأي من الوالدین أو الوصي أو القیم "على أنھ ) ١٢(أو الوصي بقولھ في المادة 

دیم  صحة       تق شآت ال دى من ھ بإح ة لعلاج اقص الأھلی سي ن ریض النف ص الم ب لفح طل

ن               ...". النفسي ر ع یمن یعب سلطة ف ك ال صر تل صري لح انون الم ف الق ى موق وننضم إل

ھ    وافر أھلیت دم ت د ع ریض عن دخول      . إرادة الم ب ال دھم بطل دم أح دم تق ة ع ي حال وف

ال          ب    وتوافرت حالة من حالات الدخول الإلزامي فإنھ یجوز إدخ سیا دون طل  المریض نف

  .من أحد

ن               غ م ق تبلی ن طری ك ع دخول وذل ضا طرق ال ذلك أی  ویسمح القانون القطري ب

صلحة المریض  . أقارب المریض أو من ولي أمره    . وواضح أن الغرض ھنا ھو تحقیق م

ن   "من قانون الصحة النفسیة على أنھ    ) ١١(في ذلك تنص المادة      ر أو أي م  لولي الأم

لنفسي حتى الدرجة الثانیة، أو الجھة المختصة في حالة عدم وجود أي أقارب المریض ا

لاج        ھ للع ریض ونقل سة لفحص الم لاغ المؤس ة، إب الات العاجل ي الح ذكورین، ف ن الم م

                                                             
(1) FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, Involuntary 

placement and involuntary treatment of persons with mental health 
problems, p. 14 
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ن      ...". على وجھ السرعة   ذین م وواضح أن القانون القطري یوسع من مجال الأقارب ال

  .حقھم طلب دخول قریبھم إلى المستشفى

ث   وھذا ما ات  ل  . جھ إلیھ القانون الفرنسي إیداع المریض بناء على شخص ثال ب

ار أو أي    . إنھ یوسع أكثر ممن لھم الحق في طلب الدخول   دیق أو ج ب أو ص فھو إما قری

ریض   صلحة الم دخل لم ن    . شخص یت ب مم ى طل اء عل داع بن ذا الإی تم ھ ولا یجوز أن ی

 ). L. 3212-1 du CSPمادة (یعمل بالمستشفى درءا للشبھة 

ر     ب الغی ى طل اء عل داع بن رار الإی ت ق سي أن یثب ضاء الفرن ام للق ب أحك  وتتطل

  ).١(العلاقة بین مقدم الطلب والمریض وإلاّ كان القرار باطلا

 : جواز الإیداع القضائي للمریض النفسي-رابعا 

نص  .  یجوز إیداع المریض نفسیا بقرار قضائي من النیابة أو المحكمة  في ذلك ت

ھ    الصحة من قانون    )١٦(المادة   ة أو      " النفسیة على أن ة العام ن النیاب رار م در ق إذا ص

ص،    ة للفح سات الحكومی دى المؤس ین إح د المتھم داع أح ضائي بإی م ق ة أو حك المحكم

م،              رار أو الحك ضمون الق اً لم تتولى المؤسسة فحص حالة المودع النفسیة والعقلیة طبق

 ...". الحكمورفع تقریر بذلك إلى الجھة مصدرة القرار أو

ن   ة أو م ن النیاب رار م ال بق واز الإدخ ى ج ة عل شریعات المقارن درج الت  وت

سیا             ة المریض نف أن رعای ي ش صري ف انون الم ي الق ادة  (المحكمة، كما ھو الحال ف الم

بھذا النوع من الإیداع القضائي ) ١٦(كما یسمح بذلك القانون القطري في المادة         ). ٢٤

  .ن المحكمةبأمر من النیابة أو بحكم م
                                                             

(1) CAA Douai, 8 nov. 2006, req. n° 06DA00052; TA Melun, 22 février 
2007, req. n° 06-7247/2 et n° 06-7248/2; TA Marseille, 3 mai 2007, req. 
n° 0608317, M. G. 
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  :الرقابة على مستشفیات الأمراض النفسیة من ضمانات الإیداع بھا - رابعا

انون  ع الق صري وض ى   الم ة عل ات للرقاب سي آلی ریض النف ة الم ي رعای  ف

  :مستشفیات الطب النفسي بسبب أھمیتھا، وأوكل تلك الرقابة إلى أكثر من جھة

تص ب       - سیة ویخ صحة النف ومي لل س الق سیاسات الخاصة    فھناك أولا المجل وضع ال

سیین   بمستشفیات الطب النفسي و  ى النف مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرض

انون ،       ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ وق المن ضمانات والحق تعھم بال ن تم د م والتأك

سیة                  صحة النف ة لل الس الإقلیمی رارات المج ن ق ات م ي التظلم بالإضافة إلى البت ف

 ).٧مادة (

ص     - ي لل ا       المجلس الإقلیم صاصات منھ دة اخت ل بع ذي یتكف سیة وال ة  : حة النف متابع

رارات أو   ودعین بق ص الم دیھا لفح سجلین ل اء الم دب الأطب شھریة ون اریر ال التق

شفیات و    ن      أحكام قضائیة والتفتیش على تلك المست ة م شكاوى المقدم ي ال النظر ف

لاج           ي  المرضى أو من عائلاتھم، بالإضافة إلى مراجعة قرارات الدخول والع الإلزام

 ).٩مادة (والأوامر العلاجیة 

داع         - ة الإی ي حال ك ف سي وذل ریض النف داع الم ة إی ي مراقب ة دور ف ة العام للنیاب

 ).١٧مادة (القسري ، إذ تنتدب طبیبا متخصصا للتعرف على ضرورة ھذا الإیداع 

یش     ة والتفت نظم الرقاب صوصا ت ضمن ن م یت ري ل انون القط ظ أن الق    ویلاح

ب    الدوري على مست   سي شفیات الط ھ      النف ین تدارك صورا یتع شكل ق ذي ی ر ال د  . ، الأم وق

ادة    ي الم نص ف ى ال ا عل سي فیھ ب النف انون الط ى ق ھ ) ٣٢(اكتف ى أن ھ عل ون "من یك

ن     رار م ضائي، ق ضبط الق أموري ال فة م ویلھم ص صدر بتخ ذین ی وزارة، ال وظفي ال لم

ات النائب العام بالاتفاق مع الوزیر، ضبط       ي  وإثب ذا      الجرائم الت ام ھ ة لأحك ع بالمخالف  تق

  ".القانون
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شفیات           ارات لمست ات بزی ام بعض الجھ ب قی د أوج  أما القانون الفرنسي، فإنھ ق

سیة راض النف ك   . الأم ة لتل ة اللازم ة الرقاب و ممارس ارات ھ ك الزی ن تل رض م   الغ

ة  L. 3222-4المادة ( الأماكن  صحة العام ي    ).  من قانون ال ات ھ ذه الجھ افظ،  : ھ المح

ة     العم یس النیاب ة ، رئ ة الكلی یس المحكم ة ، رئ ة الجزئی یس المحكم ل . دة ، رئ وتتمث

ي  تھم ف ة     : مھم ا، مراجع سموح بھ الات الم ارج الح خص خ ود ش دم وج ن ع د م التأك

د     ظروف المستشفى، التأكد من احترام حقوق المرضى، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى عن

  .توافرھا

ة خا  سي لجن انون الفرن شأ الق ا أن ل  كم ي ك ة ف شفیات العقلی ة المست ة لمتابع ص

ن   ) L. 3222-5( محافظة  ة م یس      : تتكون تلك اللجن دھما رئ دد أح سیین یح ین نف طبیب

دده       ضائي یح ضو ق اني ، و ع النیابة لدى محكمة الاستئناف، ویحدد المحافظ الطبیب الث

ددھما المح      دة یح ات المعتم ین للجمعی تئناف ، وممثل ة الاس رئیس الأول لمحكم افظ، ال

افظ  دده المح ام یح ب ع ة   . وطبی ن ناحی ة م ل حال ن ك ق م ي التحق ة ھ ك اللجن ة تل مھم

  احترام حقوق الانسان والكرامة الانسانیة

  المطلب الثاني
  حماية المريض النفسي من خلال دعاوى المسئولية

 الجنائية والمدنية

  :المحكمة المختصة بنظر دعاوى المریض نفسیا-

ضمانات   لا شك أن تقریر حق الم      ریض نفسیا في الالتجاء إلى القضاء ھو من ال

رار إداري         . المقررة لصالحھ  اء ق دعوى إلغ سئولیة أو ب دعوى الم ر ب . وسواء تعلق الأم

  .وسواء تعلق الأمر باللجوء إلى القضاء الإداري أو القضاء العادي
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افظ        رار المح تص بنظر ق ي الإداري یخ  وقد اتجھ الرأي في فرنسا إلى أن القاض

رار             ك أن ق ادي، ذل ي الع ى القاض بخروج المریض نفسیا وأن الاختصاص بھ لا یؤول إل

 Tribunal des( المحافظ في ھذه الحالة لا یتضمن حرمانا من الحریة لھذا المریض 

conflits, décision du 26 juin 2006(  

ر      ي الإداري بنظ صاص القاض ى اخت سي إل ضاء الفرن ى الق بق أن انتھ د س  وق

داع       دعوى ا  لطاتھ بإی اوز س دما تج افظ عن لتعویض المرفوعة على الدولة عن خطأ المح

ا  ریض عقلی شفىالم سيبمست ب النف إن  ). ١( الط سئولیة، ف دعوى م ر ب ق الأم إذا تعل ف

  ).٢(الاختصاص یكون للقضاء الإداري

ي    التمییز ف سي ب ضاء الفرن اه الق بق أن أرس ا س دا لم ضاء تأكی ذا الق أتي ھ  وی

دیر ضرورة     خصوص جھة الاخت   ین تق داع وب صاص بین مشروعیة القرار الإداري بالإی

ھ        ة علی ائج المترتب ضاء         . ھذا الإیداع والنت ى الق صاص إل ؤول الاخت ى ی ة الأول ي الحال ف

ادي    ضاء الع ى الق ة عل ة الثانی ي الحال ؤول ف ا ی د ). ٣(الإداري بینم صد بقواع ویق

  . أو الإجراءاتالمشروعیة ما یتعلق منھا بالاختصاص أو بشكل القرار

تص        ر مخ ضاء الإداري غی أن الق سي ب ة الفرن س الدول ضى مجل ذلك ق ا ل  تطبیق

ة           ى حال النظر إل ن ضروریا ب م یك داع ل بالنظر في النزاع إذا كان مبنیا على أن قرار الإی

دم         ). ٤(المریض ن ع ھ الإدارة م ت ب ا قام كما قضت محكمة القضاء الإداري بأن تقدیر م

                                                             
(1) CE, Hôpital psychiatrique de Saint-Egrève, 31 décembre 1976; ; 

Tribunal des conflits, 30 mars 1992, Préfet d’Ile-etVilaine c. Saulnier) 
(2) CE Ass., 23 janvier 1931, Dame et demoiselle Garcin c. Ministre de 

l’Intérieur ; CE, 26 janvier 1979, Consorts Bourgaux 
(3) Tribunal des conflits, 6 avril 1946 
(4) CE, 31 juill. 1996, req. n° 120736, Mme M. L 
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ھ         السماح للمریض النفس   تص ب ل یخ ي باستعمال الھاتف لا یختص بھ القضاء الإداري ب

داع        سیر الإی ق ب ر یتعل ار أن الأم ادي باعتب ادة    (bien-fondéالقضاء الع ا للم  .Lوفق

  .الإجراء ولیس بشكل الإجراء ومدى مشروعیتھ 3211-3

ضاء                  صاص الق ن اخت ك م إن ذل اء إیداعھ، ف ي أثن  فما یتعلق بحقوق المریض ف

سي     العادي ولی  ة الفرن س الدول ھ مجل ضى ب ذلك   . س القضاء الإداري وفقا لما ق ا ل تطبیق

شفى آخر              ي مست داع ف ي الإی ھ ف لام المریض بحق دم إع قضي بأن نظر التعویض عن ع

ي             دخل ف ل ی ضاء الإداري ب صاص الق وبحقھ في رعایة اجتماعیة معینة لا یدخل في اخت

  ).١(اختصاص القضاء العادي

ب            ویدخل ضمن العیوب الإ    ن جان اءه م ستوجب إلغ رار وت ب الق جرائیة التي تعی

رار         ذا الق شأن بھ احب ال لان ص لان ضروري     . القضاء الإداري عدم إع ذا الإع ا أن ھ كم

رار          ذا الق ي ھ الطعن ف شأن ب صاحب ال ام      ). ٢(ذلك أنھ یسمح ل ي أحك اه ظھر ف ذا الاتج ھ

ضى ب                ث ق ا آخر حی ذ اتجاھ ة اتخ لان   للقضاء الإداري، غیر أن مجلس الدول دم إع أن ع

سي            ب النف شفى الط دیر مست سئولیة م ھ أو م ى بطلان ؤدي إل ھ ولا ی القرار لیس عیبا فی

الذي قبل المریض بناء على قرار المحافظ الذي لم یتم إعلانھ لھذا المریض والوصي أو 

تم      ). ٣(القیم علیھ  وبناء علیھ رفض مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرار الإیداع الذي لم ی

                                                             
(1)  CAA Paris, 21 fév. 2006, req. n°02PA02087 
(2) TA Dijon, 5 janvvier 1993, Grare, n° 88-944 et 88-953 ; TA Marseille 23 

février 1993, Mme X, TA Paris 5 janvier 1994, Nollet ; CAA Paris, 25 
mai 1999, Gaudel, n° 96PA02212 

(3) CE, 3 novembre 1997, M. Granata, n° 146447 
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ھ إ  شأن  إعلان احب ال ى ص دم       ). ١(ل ن ع دعوى التعویض ع سبة ل ال بالن ر یق س الأم ونف

ذلك  . ، فھي من اختصاص القضاء العادي)٢(كفایة الرقابة من جانب إدارة المستشفى    ول

سیین          ى النف د المرض ار أح ن انتح ویض ع وى التع ر دع صاص بنظ أن الاخت ضي ب ق

ادي و          ضاء الع ى الق ؤول إل ة ی ي الرقاب ى نقص ف ضاء الإداري  المستندة إل یس الق ). ٣(ل

ة     ). ٤(وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالزیارات للمریض     ھ المحكم ا أیدت ذا م وھ

  ).٥(الأوربیة لحقوق الانسان

ام،      ق ع ام كمرف شفى الع یر المست ة س ر بطریق ق الأم ھ إذا تعل ر أن    غی

ویض المرف    وى التع ل دع ام ویجع ق الع یر المرف ة س ق بطریق ر یتعل إن الأم ة ف   وع

ریض     ة للم ي عزل ع ف ن الوض الآخرین    (ع صال ب ة دون ات ي غرف صاص  ) ف ن اخت   م

ذا          ). ٦(القضاء الإداري  ا لھ ة وفق ة الفردی یس بالحری فالأمر یتعلق بالكرامة الإنسانیة ول

  .القضاء

                                                             
(1) CE, Sect. 1er avril 2005, Mme L., n°264627; CAA Paris, 2 juin 2005, req 

n° 04PA03714 ; CAA Paris, 21 fév. 2006, req. n° 02PA02087 ; CAA 
Bordeaux, 26 déc. 2006, req. n° 04BX01278 

(2) CAA Douai, 12 juillet 2001, 1ère ch., req. n° 98DA00428; CE, 4 oct. 
1967, Hittler, rec. 735, cité par Claire Landais p. 416. 

(3) CAA Douai, 12 juillet 2001, 1ère ch., req. n° 98DA00428 
(4) CE, 3 mars 2003, n° 254625, Centre hospitalier spécialisé de 

Sarreguemines 
(5) CE, 27 nov. 2003, n° 261947, Association française contre l'abus 

psychiatrique 
(6) CAA Paris, 23 mai 2000, req. n° 97PA03276. 
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  :نوع الخطأ الموجب للمسئولیة عن العلاج الطبي النفسي

ت       س الدس ھ المجل ضى ب ا ق توریة م د الدس ن القواع زام   م ن الت سي م وري الفرن

غیر أن القضاء الإداري یتطلب خطأ ). ١(السلطات بالحفاظ على الأمن العام والنظام العام

ب     ). ٢(لنشأة مسئولیة إدارة المحافظة    ى طل رد عل م ی فإذا ثبت من الوقائع أن المحافظ ل

م، فإن إیداع أحد المرضى النفسیین في المستشفى بینما كان یشكل خطرا على الأمن العا

 ).٣(ذلك یكفي لكي تنشأ مسئولیة الدولة بالتعویض

 وقد تطورت أحكام القضاء الفرنسي في أحكامھ عندما لم یعد یتطلب خطأ مرفقیا 

ب    ي جان سیط ف أ ب ود خط ي بوج بح یكتف ة وأص سئولیة الدول شأ م ى تن سیما حت ج

م  ). ٤(الإدارة ذ حك ك من ب ذل د ترت نة Hawezackوق سي س ة الفرن س الدول   لمجل

ن خطورة خاصة تطور      ). ٥(١٩٦٦ فبعد أن كان القضاء الإداري یتطلب خطأ ظاھرا وم

  ).٦(لكي یتطلب خطأ جسیما ثم انتھى بھ المقام لكي یكتفي بالخطأ الیسیر

                                                             
(1) CC n° 82-241 du 27 juillet 1982, Recueil des décisions p. 48 
(2) CE, 26 janv. 1979, n° 99511, M. et Mme. Z. et deux décisions 

semblablesdu même jour : Consorts Scheid, 99881 et Consorts Lavaud 
et autres, 99910 

(3) CE, 13 janv. 1971, n° 80251, Sieur Planchon 
(4) CE, 14 avril 1999, Sté AGF : Dr. Adm. 1999, comm. N° 180 ; JCP 2000, 

I, 213, chron. J. Petit et C. Boiteau. 
(5) Hawezack, Rec. CE, p. 6, D. 1966. 317, note F. Moderne)  
(6) CE, ass., 10 avr. 1992, M. et Mme V., Rec. CE , p. 171, concl. H. Legal, 

D. 1993, somm. 146, obs. P. Bon et P. Terneyre , JCP 1992. IV. 1695, 
obs. M.-C. Rouault, et 1992. II. 21881, note J. Moreau, Petites affiches 
3 juill. 1992, no 80, p. 23, note V. Haïm, RFD adm. 1992. 571, concl. 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٧

شفى           ل مست ن عم ة ع سئولیة الدول شأ م ي تن ا لك بح كافی سیر أص أ الی  الخط

ا أو إراد       ان دخول المریض إلزامی ي      الأمراض العقلیة سواء أك أ ف ق بخط ا وسواء تعل ی

لام المریض أو       الرقابة أو بخطأ في وصف العلاج أو في تنفیذ برنامج العلاج أو عدم إع

عدم توافر رضاء المریض أو أخطاء إداریة وخاصة تلك التي أدت إلى ھروب المریض         

  ).١(أو انتحاره أو ارتكابھ لجریمة على شخص الغیر أو ارتكاب الغیر جریمة ضده

ا ل   ریض         تطبیق ن أھل الم ا م ص طلب م تفح ي ل ف الإدارة الت أن موق ضى ب ذلك ق

نفسیا والتزمت الصمت أربعة أشھر وقام في خلالھا المریض بارتكاب جریمة والإضرار     

  ).٢(بالغیر یشكل خطأ ینشئ مسئولیة الدولة بالتعویض عن ھذا الضرر

رار      ذ ق دما ینف أ عن ب خط ھ لا یرتك شفى فإن دیر المست سبة لم ا بالن داع  أم    الإی

ھ ل إلغائ ریض     . قب ن الم راج ع ھ الإف ن واجب إن م رار، ف ذا الق اء ھ م إلغ ا إذا ت   أم

  ).٣(نفسیا

                                                             
= 

Legal, AJDA 1992. 355, concl. Legal , Rev. adm. 1993. 561, note 
P. Fraissex 

(1) ., CE 5 mars 1975, Dame Moulis, Rec. CE, p. 177, RD sanit. soc. 
1975. 514, obs. F. Moderne ; 16 avr. 1980, Ghelaf, Rec. CE, tables, 
p. 890, RD publ. 1980. 1761, D. 1980, IR 505, obs. F. Moderne et P. Bon, 
RD sanit. soc. 1981. 79, obs. J.-M. de Forges ; 27 févr. 1985, CHR de 
Tarbes, Rec. CE, tables, p. 767, RD publ. 1985. 1372, obs. 
Y. Gaudemet ; CAA Paris, 1er juill. 1997, Bourguignon, Dr. adm. 1998, 
no 88, note C. Esper 

(2) CAA Paris, 8 nov. 2006, n° 04PA00834, M. Giovanni X. 
(3) CE, 5 juin 1996, M.P. c/ Centre hospitalier spécialisé de Lehon 



 

 

 

 

 

 ٣٨

داع المریض      ولا یسأل المركز الطبي أو المستشفى أو حتى المحافظ عن عدم إی

ن      شكلھ م ا ی إلاّ إذا توافرت من الدلائل أو تقریر طبیة تدعو إلى ضرورة إیداعھ بسبب م

سي    . أو على الغیرخطر على نفسھ     ة الفرن س الدول وفي حالة عدم توافر ذلك قضى مجل

داع         دم إی ن ع ة ع سئولیة الدول ت م الي نف ب الإدارة وبالت ي جان أ ف وافر الخط دم ت بع

ة             ا الدول ب أھلھ رأة طال ذبح ام ام ب ھ ق ن أن رغم م ى ال ة عل ذه الحال ي ھ ریض ف الم

 ).١(بالتعویض

ا لل  للمحافظ أن یأمر بخروج المریض نفسیا ب   ادة  عد إیداعھ بناء على طلب وفق م

ن سیة م راض النف شفى الأم دیر مست ة  )L. 3211-12 CSP(  م ن اللجن ب م  أو طل

  )..Art. L. 3213-4 alinéa 3 CSP( المختصة 

ن المریض                راج ع ة الإف ي حال شفى ف ب المست ب طبی ك یرتك على العكس من ذل

ار ورود    خطأ إذا وافق على ذلك طالبا تأكید تشخصیھ للحالة م    ب آخر ودون انتظ ن طبی

ن     ھ م د خروج ة عن اب جریم ریض بارتك ام الم ر وق ب الأخی ذا الطبی ن ھ ر م التقری

شفى   ادة  (المست ى      ). ٢ ) (L. 3213-8 CSPم ان عل ن الطبیب ران م واتر التقری وإذا ت

الإفراج          افظ ب رار المح إن ق انتھاء خطورة المریض وسمحوا لھ بالرعایة في المجتمع، ف

  .طئا ولا یتولد عنھ نشوء مسئولیة الدولة بالتعویضلا یكون مخ

ة          دم حمای أنھ أن یق  وواضح أن عدم تطلب القضاء الإداري للخطأ الجسیم من ش

ر أن  ). ٣(أكثر للمریض النفسي كما أنھ نوع من الرقابة على سلوك إدارة المستشفى         غی

                                                             
(1) CAA Bordeaux, 4 septembre 2007, n° 04BX01852 
(2) CE, section, 31 déc. 1976, Hôpital psychiatrique de Saint-Égrève Isère, 

n° 97517, rec. 584 
(3) CE, ass., 10 avril 1992, Epoux V., rec. p. 171. 



 

 

 

 

 

 ٣٩

ن أن یرتك       ب   الاستشاري النفسي عندما یدلي برأیھ في تشخیص الحالة یمك أ یترت ب خط

ق         . علیھ ضرر بالمریض نفسھ أو بالغیر      ا تتعل ة وخاصة أنھ ا تظھر صعوبة المھم وھن

  .برأي یمكن ان یختلف فیھ الأطباء النفسیون

ي       من ضمن الأخطاء التي قضى مجلس الدولة بتوافر من جانب المستشفى الطب

سي          دیر خطورة المریض النف درت ال  ). ١(النفسي ما یتعلق منھا بتق د ق وافر   فق ة ت محكم

م                    سجائر ول ن ولاعة ال ده م تم تجری م ی ة ول ة منعزل ي غرف ن وضع المریض ف الخطأ م

ي     دا ف ار عم ع الن ریض بوض ام الم ق وق ن الحرائ ذار ع زة ان شفى أجھ د بالمست یتواج

اة    ا وف ب علیھ شفى وترت ة المست ى باقی دت إل م امت ة ث ي الغرف ار ف تعلت الن فراشھ فاش

ى   ن المرض س م ضت المح . خم ذا ق ذا    ل وافر ھ ى ت اء عل التعویض بن ة ب ة للورث كم

سئول      ). ٢(الخطأ وكانت المحكمة الجنائیة قد قضت بمسئولیة رئیس الأطباء المناوب وم

  .الأمن عن تھمة القتل الخطأ

 كما قضى بتوافر الخطأ من واقعة أن القائمین علیھا لم یقوموا بتنبیھ رب العمل      

ام          رتین  الذي تقدم للعمل في شركتھ أن المریض ق الحریق م ة     .  ب وافر علاق ضي بت د ق وق

ن            رغم م ى ال شركة عل ق بال ن إشعال حری السببیة بین ھذا الخطأ وما قام بھ المریض م

ى خروجھ          ن شھرین عل ر م ضي أكث د م ك بع دوث ذل ضى     ). ٣(ح صوص ق ذا الخ ي ھ وف

لاغ           دم إب ذلك ع ر المریض وك بتوافر الخطأ من جانب المستشفى عند عدم إبلاغ ولي أم

                                                             
(1) CE 23 juin 1986, CHS de Maison-Blanche, Rec. CE, tables, p. 712, 

D. 1987, somm. 113, obs. F. Moderne et P. Bon, RD publ. 1987. 465, 
obs. Y. Gaudemet 

(2) CAA Nantes, 28 décembre 2006, req. n° 06NT00991. 
(3) CE, sect, 30 juin 1978, req. n° 9894004985 



 

 

 

 

 

 ٤٠

شرط الخطورة        ال ز ب ھ یتمی ة وأن شفى، خاص ن المست رب م د ھ ریض ق أن الم ). ١(ة ب

اء أن    اریر الأطب حت تق شفى وأوض لاج بالمست ى الع ریض تلق و أن الم ر ل ف الأم ویختل

د         ق بأح عال الحری ام بإش ك ق ع ذل الخروج، وم ھ ب سموحا ل بح م ت وأص ھ زال خطورت

  ).٢(المنازل، فإن الخطأ ینتفي في جانب إدارة المستشفى

وبناء علیھ . ومن المؤكد أن القائمین على أمور المریض یلتزمون بالسر الطبي    

قضى بأن الممرضة التي تكشف لأحد الأشخاص عن تشخیص أحد المرضى بالمستشفى  

ي       سر المھن زام بال ا           . تخالف الالت ع علیھ ق الإدارة أن توق ن ح أن م ضى ب ھ ق اء علی وبن

ا زاء تأدیبی ن أن الممر . ج رغم م ى ال ك عل شفى   وذل ي المست ا ف ل لھ صلت بزمی ة ات ض

ك الأسرار       ي           ). ٣(وحصلت منھ على تل ل ف أ الممرضة تمث ة أن خط رت المحكم د اعتب فق

  .نشر تلك الأسرار خارج المستشفى

أ        ھذا بالنسبة للخطأ المنسوب إلى إدارة المستشفى أو أحد العاملین بھا عن خط

ا تعلق بضرر وقع على شخص  أما إذ. سبب ضررا للمریض وقد وقع ھذا الخطأ بداخلھا        

في خارج المستشفى بسبب خطأ منسوب إلى المریض الذي سمحت لھ المستشفى بتلقي 

ذا   ویض ھ إن تع صة، ف ة المخت ة الإداری ة الجھ ع موافق شفى م ارج المست ي خ لاج ف الع

                                                             
(1) CE 10 déc. 1982, CHR du Havre, Rec. CE, tables, p. 741, D. 1984, 

IR 109, obs. F. Moderne et P. Bon ; V. C. JONAS, La réparation des 
dommages causés aux tiers par les malades mentaux : évolution et 
perspectives, RD sanit. soc. 1990. 1 

(2) Conseil d’Etat, SSR., 14 avril 1999, Société assurances générales de 
France, requête numéro 194462 

(3) CAA Nancy, 24 février 2005, req. n° 00NC00430. 



 

 

 

 

 

 ٤١

اطر       اس المخ ى أس ى عل ). ١(الضرر الذي تسببھ المریض للغیر لا یستلزم خطأ ولكن یبن

ائلي      وذلك على الرغم   ي الوسط الع لاج ف د أن  ). ٢( من أن القضاء یعترف بشرعیة الع بی

  .الغیر لا یطالب بتحمل الضرر الناتج عن خروج المریض إلى الوسط الحر

سیة       .  وقد ینسب الخطأ إلى إدارة من إدارات الدولة غیر مستشفى الأمراض النف

ي    تطبیقا لذلك قضي بمسئولیة الدولة بالتعویض المرفوعة على العم     ھ ف سبب تراخی دة ب

ي   طرابھ العقل سبب اض ر ب خص خطی ن ش افظ ع ار المح زم ) ٣(إخط ة تلت وأن الدول

ع                ھ م راج عن م الإف رتین وت بق إیداعھ م سي س بالتعویض بسبب الإفراج عن مریض نف

ل بعض          ي قت سببا ف لات م د المح توافر خطورتھ وقام بإطلاق النار على الجمھور في أح

ن  غیر). ٤(الناس وإصابة آخرین    أنھ إذا لم یكن واضحا خطورة ھذا المریض ولم یكن م

المتوقع ما أقدم علیھ من أفعال خطرة، فإن الخطأ كأساس لمسئولیة الدولة بالتعویض لا  

                                                             
(1) CE, sect, 13 juillet 1967, Département de la Moselle, rec. 341. Voir 

notamment : D. 1967 p. 675, note Moderne et RDSS 1968, p. 108, note 
Imbert 

(2) CE, sect, 13 juillet 1967, Département de la Moselle, rec. 341. Voir 
notamment : D. 1967 p. 675, note Moderne et RDSS 1968, p. 108, note 
Imbert; CE, 17 nov. 1997, CHS Erstein, Dr. Adm. 1998, n° 128 

(3) CE 11 juill. 1952, Cts Bruyère, CE 20 nov. 1964, Dame Soulaine, 
CE 13 juill. 1968, Min. Intérieur et Cne de Saulgé c/ Épx Hugonneau, 
CE 21 janv. 1991, Mme Berguerand et autres, préc, CE, ass., 23 janv. 
1931, Dame et Dlle Garcin, préc. supra, no 584 

(4) CE, sect., 31 déc. 1976, Hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, préc. 
supra, no 583, CE 26 janv. 1979, préc. supra, no 584), Arrêt rendu par 
Conseil d'Etat, 5ème et 3ème sous-sections réunies, 26-01-1979, n° 99511, 
Recueil Lebon - Recueil des décisions du conseil d'Etat 1979 



 

 

 

 

 

 ٤٢

اس         ). ١(یتوافر م كأس ر ملائ شفى غی ي مست داع ف وبالمثل فإن إصدار المحافظ لقرار الإی

  ).٢( المریض النفسيلمساءلة الدولة بالتعویض عن الأضرار التي تسبب فیھا

ن            ومن الواضح أن تطلب خطأ عادیا ولیس جسیما لكي تنشأ مسئولیة الدولة ع

شفیات            ك المست ل تل سیة یتجاھل صعوبة عم ھ   ). ٣(عمل مستشفى الأمراض النف ر أن غی

داع                 ر بإی د الأم ي بعض الظروف عن دو ف د تب ي ق تعجال الت یؤخذ في الاعتبار حالة الاس

س   ذي یت سي ال الخطورة المریض النف لوكھ ب أخر   ). ٤(م س أن ت ذلك ب ا ل ضي تطبیق د ق وق

ى            د عل دة تزی شفى لم ي بالمست ا  ٢٠المحافظ في إصدار قرار بإیداع المریض العقل  یوم

داع للمریض          ). ٥(ینطوي على خطا جسیم    رار الإی افظ ق دار المح أن إص ضي ب ھ ق ا أن كم

ى إ           سیما إذا أدى إل داع شخص دون   النفسي بدون استشارة طبیب نفسي یشكل خطأ ج ی

ھ      ن أن          ). ٦(توافر المرض النفسي المبرر لدی ت م د التثب داع بع رار الإی دار ق م إص وإذا ت

                                                             
(1) CE 11 janv. 1985, Dlle Zurecki, CE 21 janv. 1991, Mme Berguerand et 

autres, CE 14 avr. 1999, Sté Assurances générales de France c/ Cne 
d'Anctoville, CAA Nancy, 10 oct. 1996, Albrecht et autres, préc. supra, 
no 584 

(2) CE 20 janv. 1989, Hôpitaux civils de Thiers c/ Mme Pinay, req. nos 67978  
et 67979, Lebon T. 915 

(3) Didier TRUCHET , Malades mentaux Civ. – Modes d'hospitalisation – 
Répertoire de droit civil, Août 2006 (actualisatio) 

(4) CE, sect., 31 déc. 1976, Hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, préc.  
(5) CE 22 déc. 1982, Bissery, préc. supra, no 584), ou même, onze jours 

(CE 10 févr. 1984, Mme Dufour et 22 avr. 1988, Commissaire de la 
République du Cher c/ Mlle Rousseau, préc. supra, no 584) 

(6) Paris, 14 avr. 1961, Agent judiciaire du Trésor public c/ G., préc.. –
 Rappr. CA Toulouse, 23 janv. 1956, Préfet de la Haute-Garonne 
c/ X. et CA Paris, 13 avr. 1999, préc. 



 

 

 

 

 

 ٤٣

شكل                  سفیا ولا ی ر تع رار لا یعتب إن الق ر، ف ى الغی سھ أو عل المریض یشكل خطرا على نف

د    ھ بع ي خطورت رأي ف ف ال ى وإن اختل ة حت ن الحری ان م ن الحرم ویض ع ا للتع أساس

  ).١(ذلك

سبب            وتقوم مسئو  ي ب صاب باضطراب عقل سجون الم بس الم د ح لیة الدولة عن

ل      . الأضرار التي تلحق زملاء لھ بالسجن   ن قت التعویض ع ة ب سئولیة الدول وقد قضي بم

ي     المسجون المصاب باضطراب عقلي لزمیل لھ بالسجن استنادا إلى توافر الخطأ المرفق

  ).٢(المتمثل في نقص الرقابة من جانب إدارة السجن

الة إیداع المریضة عقلیا مركزا صحیا وكانت معروفة بمیولھا الانتحاریة  وفي ح 

سا         ي فرن ضاء الإداري ف وھربت من ھذا المركز الطبي وقامت بالانتحار، فإن محكمة الق

التعویض    دعوى ب . قضت بتوافر الخطأ في جانب المركز الطبي وأقرت بحق الأب رافع ال

ي       وقد استندت المحكمة في حكمھا إلى توافر  ز الطب ب إدارة المرك ي جان ي ف أ الطب  الخط

  ).٣(عندما قدرت عدم ضرورة إبلاغ الشرطة بھذا الفرار 

                                                             
(1) Civ. 2e, 19 janv. 1962, Dlle Meslier c/ Préfet de police, Civ. 2e, 19 janv. 

1962, Épx Taillandier, Civ. 2e, 3 mai 1963, Valette c/ Agent judiciaire 
du Trésor public, Civ. 2e, 28 avr. 1965, Agent judiciaire du Trésor 
public c/ Vve Hadengue, Civ. 2e, 12 mai 1975, Vernet c/ Préfet du Puy-
de-Dôme, préc.) 

(2) Arrêt rendu par Tribunal administratif de Caen , 19-12-1967, Recueil 
Lebon - Recueil des décisions du conseil d'Etat 1967, Meurtre d'un 
prisonnier par un codétenu. Surveillance insuffisante. Malade mental 
connu comme dangereux. Responsabilité de l'Etat engage,  

(3) Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chamber, 26-
03-1991, n° 90LY00592, Recueil Lebon - Recueil des décisions du 
conseil d'Etat 1991 



 

 

 

 

 

 ٤٤

سبة             اطر بالن ل المخ ى تحم تنادا إل  وتسري قواعد المسئولیة بدون الخطأ أي اس

  ).١(للغیر الذي تحمل ضررا من جراء الإفراج عن المریض العقلي الخطیر قبل معالجتھ

  :فى بالتزاماتھا نحو المریض النفسي عند انتحارهإخلال إدارة المستش -

ي   سي ف ریض النف اة الم ى حی ة عل زام بالمحافظ شفى الت ى إدارة المست ع عل  یق

شفى ب إدارة   . المست ي جان أ ف وافر الخط ضى بت د ق ضاء الإداري ق إن الق ھ ف اء علی وبن

نافذة غیر المستشفى التي تركت المریض نفسیا في صالة بالدور الثالث بمفرده وكانت ال

  ). ٢(مؤمنة لكي تمنع أن یلقي بنفسھ من أعلى وقام بإلقاء نفسھ منھا

ن              ذ م ب أن تتخ ي یج سیة الت شفى الأمراض النف  وھنا تظھر صعوبة مھمة مست

ول            ھ می التدابیر ما یحول دون إیذاء المریض لنفسھ أو لغیره، حتى وإن لم یظھر أن لدی

ا فعلیھا یقع واجب الاحتواء الكیماوي إن لم فإذا كان المریض مضطربا وھائج  . انتحاریة

اط          دني بربطھ برب واء الب ان الاحت یكن الاحتواء البدني وذلك بإعطائھ أدویة مھدئة إن ك

  ).٣(جلدي

ي   ال ف ا بالبرتغ ة العلی ضت المحكم ذا ق نة ٢٥ ل و س ب ١٩٨٥ یولی ن واج  أن م

شفى       ي داخل المست سیا ف دم خروجھ   إدارة المستشفى أن تضمن مراقبة المریض نف  وع

غیر . إلاّ بتصریح وأن تتخذ ما یلزم من تدابیر لضمان عودتھ إلى المستشفى عند اللزوم

ضیة     ي ق ھ ف ضت  FERNANDES DE OLIVEIRA v. PORTUGALأن  ق

ل                وح وأن المریض غاف اب المفت ام الب ھ المریض ھو نظ ضع ل ان یخ بأن النظام الذي ك

                                                             
(1) Arrêt rendu par Tribunal administratif de Rennes, 07-12-1977, Recueil 

Lebon - Recueil des décisions du conseil d'Etat 1977 
(2) CAA Nancy, 2 août 2007, req. n° 06NC00989, Mlle Y. 
(3) CAA Lyon, 22 juin 1999, req. n° 97LY20753 



 

 

 

 

 

 ٤٥

ھ  . ذلك ألقى بنفسھ أمام القطارإدارة المستشفى وقفز من شباك غرفتھ ثم بعد     وبناء علی

  ).١(فإن خطأ لا یمكن نسبتھ إلى إدارة المستشفى

ة          م بمراقب م تق ا ل شفى أنھ ى إدارة المست ر عل ریض المنتح ل الم ى أھ د نع وق

م           ن الھروب ول زلاء م المریض الھارب بشكل صحیح ولم تقم بإقامة سیاج لكي یمنع الن

  .الھروب من المستشفىتضع نظام للطوارئ لمتابعة حالات 

ابي أن         زام إیج ة الت ى الدول وتقدر المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان بأنھ یقع عل

وإذا كانت السلطات تعرف أو كان ). ٢(تتخذ من التدابیر ما یكفل حمایة المریض النفسي      

ك         من الواجب علیھا ان تعرف أن ھناك خطرا حالا وجدیا بأن المریض النفسي على وش

  ).٣( فإن علیھا واجب أن تتدخل لمنعھ محافظة علیھأن ینتحر،

ولكي تقدر المحكمة توافر ھذا الخطر الحال والحقیقي تأخذ في اعتبارھا العوامل     

  :التالیة

 ).٤(تاریخ المشكلات العقلیة للمریض  -١

 ).٥(مدى خطورة المرض العقلي الذي یعاني منھ المریض -٢

                                                             
(1) CASE OF FERNANDES DE OLIVEIRA v. PORTUGAL, (Application 

no. 78103/14), 31 January 2019 
(2)  Haas v. Switzerland, no. 31322/07, § 54, ECHR 2011 
(3)  Keenan v. the United Kingdom, no. 27229/95, § 93, ECHR 2001-III) 
(4) see Volk v. Slovenia, no. 62120/09, § 86, 13 December 2012; Mitić, cited 

above; and Younger v. the United Kingdom (dec.), no. 57420/00, 
ECHR 2003-I 

(5) see De Donder and De Clippel v. Belgium no. 8595/06, § 75, 6 December 
2011 
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 ).١(المحاولات السابقة للانتحار من جانب المریض -٣

 .تفكیر المریض في الانتحار والتھدید من جانبھ بالانتحار -٤

 ظھور علامات للاكتئاب والانزواء على جسم ونفس المریض -٥

دعوى    ائع ال ى وق اییر عل ذه المع ق ھ ضیة  – بتطبی ي ق  Keenan v. the ف

United Kingdom - یتضح عدم توافر مخاطر حقیقیة ومباشرة بإقدام المریض على 

ت        وقد  . الانتحار شفى تح ي المست الج ف ان یع اخذت المحكمة في اعتبارھا أن المریض ك

ذا                    د لھ ن قواع رر ومعروف م ا ھو مق ا لم شددة وفق دون حراسة م لاج الحر ب نظام الع

 ).٢(النظام

ن       وفیما یتعلق بوضع المریض في عزلة انتھت بانتحاره، فإن ذلك لا یعد خطأ م

ك        رر ذل ھ تب ا أن حالت شفى طالم ب المست ا (جان ھ إذا   .  )L. 3211-3 CSPدة م ر أن غی

ستقبل              سلك م ن م ا م دیدة خوف دئات ش ھ مھ ا إعطائ ع معھ كانت المدة مبالغا فیھا واجتم

ب الإدارة           ي جان أ ف ھ وجود خط ق مع ك یتحق تندت   . یمكن أن یصدر عنھ، فإن ذل د اس وق

ن حال           ة المحكمة في ھذا الرأي إلى أن الدواء یجب أن یواجھ حالة قائمة ولیس تخوفا م

  ).٣(مستقبلیة

  :توفیر الحمایة الجنائیة للمریض النفسي 

                                                             
(1) see Renolde, cited above, § 86; Ketreb v. France, no. 38447/09, § 78, 19 

July 2012; and Çoşelav v. Turkey, no. 1413/07, § 57, 9 October 2012. 
(2) CASE OF FERNANDES DE OLIVEIRA v. PORTUGAL,  31 January 

2019, id 
(3) CAA Nantes, 28 juin 2004, Centre hospitalier spécialisé de Pontorson, 

req. n° 01NT01862 
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ریض          ة الم ي رعای صري ف انون الم رص الق داف، ح ذه الأھ ى ھ ول إل  للوص

ف         ال بوص ن الأفع ة م صور التالی ق تجریم ال ن طری ر ع ذا الأخی ة ھ ى حمای سي عل النف

اً و         (الجنحة   سة آلاف جنیھ ن خم د  بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تقل ع لا تزی

  :"علي عشرة آلاف جنیھاً أو بإحدى ھاتین العقوبتین

سیة          - شفى الأمراض النف ھ مست . الكذب في التقاریر بخصوص حالة الشخص لإدخال

ادة     نص الم لوك       ) ٤٥(في ذلك ت ى تجریم س صري عل انون الم ن الق ب   "م ل طبی ك

سیة أو العقلی             ة النف أن الحال ي ش ع ف الف الواق ا یخ د  أثبت عمداً في تقریره م ة لأح

 "الأشخاص بقصد إدخالھ المنشأة أو إخراجھ منھا 

سیة          - شفى الأمراض النف ادة   : حجز شخص غیر مریض بمست نص الم ن  ) ٤٥(فت م

اب   ى عق صري عل انون الم د   "الق ز أح ي حج دا ف سبب عم ز أو ت ن حج ل م ك

ة او     ر الأمكن ي غی ة ف سیة أو العقلی راض النف د الأم صاباً بأح صفتھ م الأشخاص ب

 ".صوص علیھا في ھذا القانونالأحوال المن

سیة       - ادة     . إعاقة التفتیش على مستشفى الأمراض النف نص الم ك ت ي ذل ن  ) ٤٦(ف م

س      "القانون المصري على عقاب   یش المخول للمجل ال دون إجراء التفت كل من ح

ذلك              ھ ل ن یندب سیة او م صحة النف ي لل س الإقلیم سیة أو المجل صحة النف القومي لل

والعقوبة المقررة ھي بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر ". نطبقاً لأحكام ھذا القانو

 .وبغرامة لا تزید على ثلاثة آلاف جنیھا أو بإحدى ھاتین العقوبتین

سیة   - صحة النف ومي لل س الق ع المجل اون م ض التع ادة : رف ب الم ن ) ٤٦(فتعاق م

سابقة    ا        "القانون المصري بالعقوبة ال اج إلیھ ات یحت اء معلوم ن رفض إعط ل م ك

لس القومي للصحة النفسیة أو المجلس الإقلیمي للصحة النفسیة او مفتشوھا     المج

 "في أداء مھمتھم أو أعطى معلومات مخالفة للحقیقة مع علمھ بذلك
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ات      ) "٤٦(فتعاقب المادة : الإبلاغ كذبا عن مریض نفسي  - دى الجھ غ إح ن أبل ل م ك

ر         صاب بم ھ م سي  المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأن ض نف

 ".مما نصت علیھ أحكام ھذا القانون

سي            دة لا    ویعاقب القانون المصري على إساءة معاملة المریض النف الحبس م ب

وبتین     اتین العق دى ھ اً أو بإح سة آلاف جنیھ ى خم د عل ة لا تزی نة وبغرام اوز س ي تج  ف

صاب بمرض       مكلفاً كل من كان ) "٤٧(المادة   لاج شخص م  بحراسة أو تمریض أو ع

ا أو أضراراً              نفسي ھ آلام دث ل أنھا أن تح ن ش ة م ھ بطریق وإذا .  وأساء معاملتھ أو أھمل

ة       ون العقوب ریض تك سم الم ة بج ابة أو إعاق رض أو إص ة م وء المعامل ى س ب عل ترت

  ".الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

ل المریض          وفي نفس الاتجاه یعاقب القانون القطري على توفیر عقاب من یعام

أي     "منھ على أنھ ) ٢٨( غیر إنسانیة بقولھ في المادة  نفسیا معاملة  لال ب دم الإخ ع ع  م

عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا 

اً      ) ٦٠،٠٠٠(تزید على    ان مكلف ن ك ل م وبتین، ك ستین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العق

صاب ب   خص م لاج ش ریض أو ع ة أو تم ھ   بحراس ھ أو أمل اء معاملت سي وأس رض نف م

  بطریقة من شأنھا أن تُحدث لھ آلاماً أو أضراراً

ة  الحبس وتكون العقوبة     مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا ترتب على سوء المعامل

سم المریض     اب      ". أو الإھمال مرض أو إصابة أو إعاقة بج رر العق د أن ق ذا بع أتي ھ وی

را        شفى للأم ي       على من یحجز شخصا في مست سبب ف ق أو یت دون وجھ ح سیة ب ض النف

سیا      ریض نف رار الم شي أس ن یف ذلك م انوني وك ر الق ز غی ذا الحج ادة (ھ ن ٢٩الم  م

سریة                 ) القانون القطري  ب ال الف واج ن یخ ل م ب ك صري یعاق انون الم إن الق ل ف وبالمث

سي  ریض النف ادة (إزاء الم صري أو    ). ٤٩م انون الم ص الق دم ن ن ع رغم م ى ال وعل
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ى     القانون ال  زام عل قطري على الملتزمین بالسریة فإنھ من المنطقي أن ینحصر ھذا الالت

ق    الأطباء وغیرھم من العاملین بالمستشفى والذي یسمح لھم عملھم بمعرفة أسرار تتعل

سي   ن             . بالمریض النف ف ع ك الطوائ ارج تل ن خ ساءلة شخص م ن م ھ لا یمك اء علی وبن

  .إفشاء ما علمھ من أسرار ھذا المریض

إدارة           وإمعا ائم ب سئولیة الق انون القطري م رر الق نا في حمایة المریض نفسیا ق

ا           دیرا فعلی ا او م دیرا قانونی ان م ادة   . المستشفى سواء أك نص الم انون   ) ٣١(فت ن الق م

سابق  ىال ھ عل ذات  "  أن وي ب شخص المعن ة لل ن الإدارة الفعلی سؤول ع ب الم یُعاق

ھ     العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالم   ت علم انون، إذا ثب ذا الق خالفة لأحكام ھ

وع          ي وق ھم ف د أس ك الإدارة ق ھ تل ھا علی ي تفرض ات الت ھ بالواجب ان إخلال ا، أو ك بھ

  ". الجریمة

  : وھنا فإنھ یعاب على النص السابق ما یلي

انوني       - دیر الق ي دون أن یتعرض للم دیر الفعل ذا لا  .  أنھ قرر المسئولیة الجنائیة للم وھ

  . ي أن المدیر القانوني غیر مسئول وأن المدیر الفعلي مسئولیمكن ان یعن

ن الجرائم             - ن أي م ھ ع ت إدارت املین تح د الع ل أح ن فع وم ع  إن المسئولیة الجنائیة تق

 أو إعطاء دواء غیر الواردة في ھذا القانون مثل الحجز بدون وجھ حق وإفشاء الأسرار  

ررة ل        . مصرح بھ  ا المق ي ذاتھ ررة ھ ة المق لي  والعقوب ا    . لفاعل الأص شروط طبع ذا م وھ

  ).٣١مادة (بعلمھ بالأفعال التي یرتكبھا غیره من تحت رئاستھ 
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  المبحث الثاني
  مدى تمتع المريض النفسي بحقوق الانسان المريض

 

ن       ره م ا غی ع بھ ي یتمت یة الت وق الأساس احبا للحق سیا ص ریض نف بح الم  أص

وانین         ة والق ق الدولی ق      المرضى وقد قررت المواثی ذا الح ة ھ ب أول ( المقارن ق  ) مطل ح

وحقھ ) في مطلب ثان( المریض النفسي في العلم بالتشخیص والعلاج وقبولھ أو رفضھ         

ة      ) في مطلب ثالث( في الكرامة الإنسانیة     ة الجنائی ي الحمای ھ ف را حق ب   ( وأخی ي مطل ف

  ).رابع

  المطلب الأول
  ليوالدو تقرير حقوق المريض نفسيا على المستوى الإقليمي

  :١٩٩١مجموعة الحقوق التي قررتھا الأمم المتحدة للمرضى النفسیین في  -

صالحھ      درت ل ي أص دة الت م المتح ام الأم لا لاھتم سي مح ریض النف ان الم  ك

وان        ھ بعن صابین     "مجموعة من الصكوك التي تحمي حقوق ة الأشخاص الم ادئ حمای مب

ب  ھذه المباد". العقلیةبمرض عقلي وتحسین العنایة بالصحة   ئ اعتمدت ونشرت بموج

دة     م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ي  46/119ق ؤرخ ف انون الأول١٧ الم سمبر / ك دی

١٩٩١  

دة            م المتح ا الأم دت علیھ  من أھم الحقوق والحریات الأساسیة للمریض النفسي التي أك

  :ما یلي

  :الحق في الرعایة العقلیة كجزء من الرعایة الصحیة والاجتماعیة-
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د         الحق في ا - لا یجوز تقیی سي؛ ف سانیة للمریض النف ة الإن لمعاملة التي تكفل الكرام

ب          ي وضعتھا إدارة الط المریض نفسیا أو عزلھ بدون موافقتھ إلاّ وفقا للقواعد الت

ھ لا      ) ٥٠(وتعاقب المادة   ( النفسي   ك بغرام الف ذل ن خ ل م من القانون المصري ك

  ). جنیھتقل عن ثلاثة ألاف جنیھ ولا تزید عن عشرة ألاف

 الحق في علاج مناسب لا یشكل تعذیبا أو إیذاء أو معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو  -

  .حاطة بالكرامة

ذیب أو        - رض التع ھ بغ ي مواجھت لاج ف تخدام الع ن اس سي م ریض النف ة الم  حمای

 .لتحقیق راحة الأخرین

 أن یكون  الحق في رفض العلاج في حالة عدم الموافقة علیھ ، وعند الموافقة یجب        -

  .الرضاء مستنیرا ، باستثناء حالات الدخول غیر الإرادي وحالة الضرورة

  .لا یجوز مطلقا إجراء التعقیم كعلاج للمرض العقلي -

ریض دون         - ى أي م ي عل لاج تجریب ة وع ارب إكلینیكی راء تج ا إج وز مطلق  لا یج

  .موافقتھ عن علم، إلاّ في الحالات التي یسمح بھا القانون

  . الحمایة من الاستغلال البدني أو الاقتصادي أو الجنسي الحق في-

   الحمایة من التمییز ضد المریض النفسي في المعاملة -

ود     - ي العھ ررة ف صادیة المق سیاسیة والاقت ة وال الحقوق المدنی ع ب ي التمت ق ف  الح

سجن     ال أو ال والمواثیق الدولیة لكل شخص، بما فیھا الحق في الحمایة ضد الاعتق

  .قانونيغیر ال

 الحق في دعوى عادلة بما فیھا الحق في الدفاع عند تعیین من یمثلھ قانونا لتحقیق -

  .مصالح المریض نفسیا
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  . الحق في الطعن في أي قرار یمس مصلحة المریض نفسیا أمام القضاء-

صالح المریض         - ى م اظ عل  الحق في الالتجاء إلى القضاء لتعیین من ھو أصلح للحف

  .النفسي

  .وز في أي ظرف إخضاع مریض للعمل الإجباريلا یج -

ة   - ة وتعلیمی شطة ترویحی ك أن شمل ذل سي وی ریض النف بة للم ة مناس ي بیئ ق ف  الح

  .وعمل یختاره المریض ویناسب حالتھ

  :حقوق المعاقین ذھنیا في اتفاقیة الأمم المتحدة لحمایة المعاقین-

ي       ة ف سمبر س  ١٣ تبنت الأمم المتحدة في تلك الاتفاقی ادئ   ٢٠٠٦نة  دی دة مب  ع

ة         ن الاتفاقی ى م ادة الأول ا للم ن  . في شأن المعاقین والذین یشملون المعاقین ذھنیا وفق م

  :أھم تلك المبادئ ما یلي

 ضرورة احترام الكرامة الإنسانیة -

 أھمیة تحقیق اندماج المعاق في المجتمع -

 مبدأ عدم التمییز -

 احترام الحق في الاختلاف -

 مبدأ تكافؤ الفرص -

  الحریة الفردیة والأمنالحق في -

ة   - ة بالكرام سانیة أو الحاط ر الإن ة غی ذیب والمعامل ن التع ة م ي الحمای ق ف الح

 الانسانیة

 الحمایة من الاستغلال بجمیع صوره وأشكالھ -

 الحق في السلامة الجسدیة -

 الحق في التعبیر والحصول على المعلومات -
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 الحق في الخصوصیة -

 الحق في التعلیم -

 الحق في الصحة -

  في إعادة التأھیل الحق -

 الحق في المشاركة السیاسیة -

 الحق في مستوى لائق من الحیاة -

 الحق في العمل -

 الحق في الثقافة والترویح  -

ع         ي یتمت سان الت كل ذلك یؤكد أن المریض نفسیا من حقھ أن یتمتع بحقوق الان

  .بھا الشخص غیر المریض

  :إقرار القانون المصري لحقوق المریض النفسي -

م         صدر في  انون رق صر الق سنة    ٧١ م سي     ٢٠٠٩ ل ة المریض النف شأن رعای  ب

ام    ى أحك شتمل عل ي ی نظم لك راض   ت شفى الأم ى مست سي إل ول المریض النف الات دخ  ح

ا    شأة وخارجھ ك المن ل تل ھ داخ ة معالجت سیة وطریق ضمنھ   . النف ا ت ك م ى ذل ضاف إل ی

سي وإدارة الم      ب النف اء الط اتق أطب الات   القانون من مسئولیات تقع على ع شفى وح ست

ث      ة بحی ة الطبی دیل الرعای د تع ذلك عن ھ وك اء علاج د انتھ سي عن ریض النف خروج الم

وق المریض      . تعطى في الوسط الحر  ى حق د عل ى التأكی وقد حرص القانون المصري عل

  .النفسي وزیادة الضمانات المقررة لھ على غرار المریض العادي

من تلك . حمایة المریض النفسي كما أصدرت التشریعات العربیة قوانین خاصة ب

درت الدول دولة قطر التي      م   أص انون رق سنة  ) ١٦( الق سیة    ٢٠١٦ل صحة النف شأن ال  ب

وق    ضمانات والحق دد ال سي ویع ب النف شفى الط ى مست روج إل دخول والخ نظم ال ي ی لك

  .المقررة للمریض النفسي
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سي  L. 3211-2-2 وتقرر المادة  دل  من القانون الفرن انون رق  المع  ٨٠٣م  بالق

 في شأن حقوق وحمایة الأشخاص محل الرعایة العقلیة ضمانات للمریض     ٢٠١١لسنة  

  :نفسیا منھا

لال          - ي خ داع ف  ٢٤وجوب فحصھ وإعداد شھادة طبیة بالتشخیص والحاجة إلى الإی

 ساعة من وقت صدور القرار بالإیداع

دا        - م إص رار  لا یجوز لھذا الطبیب أن یصدر شھادة أو اثنین التي على أساسھا ت ر ق

 . الإیداع قبلا ذلك

ضي         - ل م شفى شھادة أخرى قب ت    ٧٢ان یصدر طبیب نفسي بالمست ن وق اعة م  س

  دخول المریض تثبت التشخیص وبرنامج العلاج

رع    ي أس ھ ف تم إعلام ین أن ی ھ یتع اء من ھ دون رض تم إیداع خص ی ل ش    ك

ان               ع بی أنھ م ي ش ذ ف رار اتخ ل ق باب  وقت ممكن بتشخیص حالتھ وبقرار إیداعھ وبك أس

  . ذلك

ن          رق الطع أنھ وبط ي ش رار ف ذ ق رة یتخ ل م ي ك ھ ف ھ بحقوق تم إعلام   وی

ادة    ا للم ا وفق ررة لھ ضمانات المق ستعملھا وال ن أن ی ي یمك ذا ١-١٢-٣٢١١الت ن ھ  م

  .القانون
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  المطلب الثاني
  حق المريض النفسي في العلم بالتشخيص والعلاج 

  وقبول العلاج أو رفضه
  :لملف الطبيالحق في الاطلاع على ا -

ادة  صت الم ق    ) ٣٦( ن ذا الح صر ھ ي م سي ف ریض النف ة الم انون رعای ن ق م

ات    طبىالحصول على تقریر  . ١١"بقولھا   ة الفحوص ن كاف  كامل عن حالتھ النفسیة وع

ى      ھ ف ة رغبت ى حال شفى، وف ھ بالمست اء علاج ھ أثن ت ل ي تم ة الت راءات العلاجی والإج

املا       ف ك ن المل صحة      الحصول على صوره ضوئیة م تص لل س المخ ى المجل أ إل  أن یلج

تظلم         ق للمریض ال ھ ویح النفسیة ویجوز للمجلس حجب ھذا الحق مؤقتا لأسباب علاجی

ة           ھ التنفیذی انون ولائحت ذا الق ام ھ صحة     ". من ھذا الإجراء طبقا لأحك انون ال رر ق ا ق كم

ق وھو   ) ٣(النفسیة القطري ھذا الحق في المادة     صول ع -٤"منھ على ھذا الح ى   الح ل

ي         ة الت تقریر طبي كامل عن حالتھ النفسیة، وعن جمیع الفحوصات والإجراءات العلاجی

  "تمت لھ أثناء علاجھ بالمؤسسة، وللمؤسسة حجب ھذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجیة

ریض      ق الم سي ح ضاء الفرن رر الق ا ق انوني  ( كم ھ الق ق ممثل ن طری ي ) ع ف

ي  ھ الطب ى ملف لاع عل ضاء ا . الاط ذا الق سر ھ شمل  ویف ث ی ي بحی الملف الطب صود ب لمق

امج            داد برن ة وإع شخیص الحال جمیع الأوراق التي یكتبھا الطبیب والتي ساعدت على ت

لاع       ). ١(العلاج وقد قضي لصالح المریض بالتعویض بسبب أن الإدارة لم تمكنھ من الاط

  ). ٢(على ملفھ الطبي مما أعجزه عن تقدیم المستندات التي تؤید دعواه بالتعویض

                                                             
(1) CE, 28 avril 2003, n° 238181, M. André X 
(2) TA Marseille, 10 avril 2007, n° 0503487, M. A. E. 
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ق المریض            ٧-١١١١ وقد أكدت المادة     سا ح ي فرن ة ف صحة العام انون ال  من ق

ھ            ن جانب دب م د  . في الاطلاع على ملفھ الطبي سواء مباشرة أو عن طریق طبیب منت وق

ى      ٢٠٠٢ مارس سنة  ٤أجاز القانون الصادر في      لاع عل سھ الاط ب المریض نف  أن یطل

ین    الشھادات الطبیة ولم یعد شرطا أن یتم ھذا الاطلا  ھ المع ب طبیب ن جان ا  . ع علیھا م أم

ى       ما یتعلق بغیرھا من محتویات الملف الطبي، فإنھ یلزم أن یتم ذلك من جانب طبیب حت

سبة   شخیص ون ى الت لاع عل سبب الاط سي ب ریض النف ى الم رار عل ھ أض ب علی لا یترت

شفاء صوص    ). ١...(ال صادرة بخ رارات ال ى الق ع عل ریض أن یطل ق الم ن ح ا أن م كم

لاع المریض        .  وتجدید ذلك الإیداع   إیداعھ أخیر اط ي ت في ذلك قضي بأن مسلك الإدارة ف

صوص إیداعھ            ة بخ شئون الاجتماعی ومن یمثلھ على محتوى مذكرة أعدتھا إخصائیة ال

 ).٢(یفتح بابا لحق المریض في الحصول على تعویض

داع لل   مریض   وقد اتجھ القضاء الإداري الفرنسي إلى أن المحافظ الذي أمر بالإی

غیر أن ذلك كان محلا للانتقاد ذلك ).٣(یمكنھ أن یحذف اسم الطبیب الذي أوصى بالإیداع

ى شھادة            تناده إل ة اس أن ھذا من شأنھ أن یحرم المریض من الطعن في القرار من ناحی

 ).٤(طبیب لا یجیز القانون لھ ذلك بسبب استبعاده من جانب القانون

ى أسرار المریض      وفي كل الأحوال یلتزم مدیر المستش  اظ عل فى وإدارتھا بالحف

صیة ھ الشخ ھ      . وبیانات ولا ل یس مخ ن ل لاع م ض اط و رف سأل إن ھ ھ لا ی م فإن ن ث وم

                                                             
(1) CAA Nantes, 3ème ch., 7 oct. 1999, req. n° 96NT01287, D. 2001, II,p. 275 
(2) CE, 19 oct. 2007, n° 296529, M. François A. 
(3) CAA Nantes, 3ème ch., 7 oct. 1999, req. n° 96NT01287, D. 2001, II,p. 275 
(4) Sandra MONOD, Le juge administratif et l’hospitalisation sans 

consentement, Master II (recherche) de droit public, 4 juillet 2008, 
Faculté de droit et de science politique,Université de Rennes, P. 67 
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ات      ك البیان ھ شخص             ). ١(الاطلاع على تل دم ب ذي تق ب ال ات الطل ك البیان ى تل ي إل وینتم

  ).٢(ھھذا الطلب لا یجوز إفشاؤه إلى المریض أو من یمثل. معین لكي یتم إیداع المریض

  :حق المریض في العلم بحالتھ الصحیة-

ادة              ي الم صھ ف لاج بن ة الع م بطبیع ي العل ق ف  ) ٢٧( قرر القانون المصري الح

ى أن  راءات      "عل م وإدراك الإج ى فھ ة عل درة العقلی ریض بالق ع الم ة تمت ي حال ف

را      ھ تعبی ر عن ذا الإدراك والتعبی ى ھ ى عل رار مبن اذ ق ھ واتخ ة إلی ات المقدم  والمعلوم

دخول الارادي        لاج لمریض ال اء أي ع دم اعط صحیحا یلتزم الطبیب النفسي المسئول بع

زم          ا یلت ستنیرة ،كم رة م ى إرادة ح ة عل سبقة المبنی ھ الم ى موافقت صول عل دون الح

ف         ي المل ھ ف دم موافقت بتسجیل الخطة العلاجیة المقترحة، واثبات موافقة المریض أو ع

انون    الطبي لھ وذلك طبقاً للشروط      ذا الق ة لھ . والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذی

ن         ستنیره م ھ صریحھ وم وتقع مسئولیة تقریر قدرة المریض العقلیة على إعطاء موافق

ي    . عدمھ على الطبیب النفسي المسئول   ق العلاج ضاء الفری وفى جمیع الأحوال یلتزم أع

ھ   بتسجیل كل تدخل علاجي یقوم بھ أي منھم بملف المریض و         ذي تبین ذلك على النحو ال

  ".اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

ا   و ع بھ ب أن یتمت ي یج وق الت ن الحق ة م ري مجموع انون القط ضمن الق ت

تلتزم "منھ على أن ) ٣(فتنص المادة . من أھمھا حقھ في العلم بالعلاج   . المریض نفسیا 

وفر للمریض               أن ت سابقة، ب ادة ال وق   المؤسسات المنصوص علیھا في الم سي الحق النف

  التالیة

                                                             
(1) CAA Nantes, 3ème ch., 7 oct. 1999, req. n° 96NT01287, D. 2001, II,p. 

275,  
(2) CADA, avis du 19 octobre 2000, n° 20003907. 
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دخول       -١ ب ال انون عق واردة بالق وق ال  تلقي شرح وافٍ بأسلوب یفھمھ، لجمیع الحق

ذه       رح ھ ة، وش راءات المتبع اً للإج تظلم وفق ي ال ھ ف ك حق ي ذل ا ف رة، بم مباش

  الحقوق لأقاربھ أو ولي أمره في حالة عجزه عن فھمھا

دمات العلا   -٢ شخیص، وبالخ ره بالت ي أم ھ أو ول سة    إعلام ي المؤس وفرة ف ة المت جی

ا،         دء فیھ ل الب ة قب ا، وبالخطة العلاجی وكیفیة الحصول علیھا، وحالات منعھ منھ

تجابة        دى الاس سة، وم واسم ووظیفة كل من أفراد الفریق الطبي المعالج بالمؤس

ة،      ة المحتمل المتوقعة لھا، والفوائد المرجوة منھا، والمخاطر والأعراض الجانبی

ى أي     والبدائل العلاج  ھ إل باب إحالت ھ، وأس یة الممكنة، وأي تغییر یطرأ على حالت

 ".قسم أو مكان آخر داخل المؤسسة أو خارجھا، متى كانت ھناك حاجة لذلك

سي                    لاج النف وع الع م بن ي العل سیا ف ق المریض نف شرع القطري ح  فقد قرر الم

اه   ذي یتعاط ى ن       . ال ع عل ر أن یطل ي الأم ق ول ن ح ھ، م دم أھلیت ة ع ي حال لاج وف وع الع

ادة        . المقدم للمریض  نص الم ك ت ي ذل ھ      ) ٢٠(ف ى أن انون القطري عل ن الق لا یجوز  "م

سي أي   ریض النف اء الم لاجإعط سیاً أو  ع اً أو نف لاج دوائی ذا الع ان ھ واء ك ھ، س  لحالت

ھ، أو        سي، دون إحاطت سلوكیاً أو كھربائیاً أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النف

  ". ناقص الأھلیة، علماً بذلكولي أمره إذا كان

سیا    ریض نف ین الم ضروري ب ل ال یم التماث ري یق شرع القط إن الم ذا ف  وبھ

  . أن یعلم بطبیعة العلاج الذي یخضع لھیلزموالمریض العادي؛ فكلاھما 

لاج     غیر أنھ یلاحظ أن القانون المصري لم ینص على الحق في العلم بطبیعة الع

تیعاب    ولي الأدونإلاّ للمریض نفسیا     م والاس ى الفھ ان  . مر إذا كان یتمتع بالقدرة عل وك

ھ      . من الأفضل أن یدخل ولي الأمر في العلم بالعلاج      ز بأن صري یتمی انون الم ر أن الق غی
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ي    . تحدث عن الرضاء المستنیر   ة الت ار الجانبی ویقصد بھ العلم بالعلاج وكذلك العلم بالإث

  ).٢٨مادة (یمكن أن تترتب علیھ 

ي    ومع ذلك فإن   لازم ف  موقف المشرع القطري لا یزال یقف في موقف أقل من ال

ة         اره الجانبی لاج وبآث ة الع ریض بطبیع صیر الم سي بتب ب النف زام الطبی صوص الت خ

ي               . وتبعاتھ ستنیر وخاصة ف اء الم وافر الرض ى ضرورة ت نص عل وقد كان من اللازم ال

د   وبخصوص الدخول الإلزامي فإن المشرع   . حالة الإدخال الإرادي   ك وق  لم ینص على ذل

تثناء          ع اس ة، م اره الجانبی لاج وآث ة الع كان من المناسب أن یتم إخطار ولي الأمر بطبیع

  .حالة الضرورة

  :الحق في الرضاء بالعلاج وحدود ھذا الحق -

  : الأصل ھو ضرورة الرضاء بالعلاج-

ب            ن الواج ھ، م شخیص حالت م بت د أن یعل   بعد أن یعلم المریض بملفھ الطبي وبع

ضا  . ھذا الرضاء یجب أن یكون مستنیرا. أن یتوافر رضاؤه بالعلاج  غیر أن ھذا الحق أی

  .ترد علیھ بعض القیود

ك               ة، وذل اره الجانبی لاج وآث ن ع ى م ا یُعط م بم سیا أن یعل  فمن حق المریض نف

ادة     . حتى یكون رضاؤه بالعلاج مستنیرا     نص الم ك ت صري    ) ٢٨(في ذل انون الم ن الق م

لاج     " على أنھ النفسيلمریض  في شأن رعایة ا    سي أي ع اء المریض النف لا یجوز إعط

ات      لحالتھ سواء كان ھذا العلاج دوائیا أو نفسیا أو سلوكیا أو كھربائیا أو أي من العلاج

ذا            ة ھ ا بطبیع ھ علم المستخدم في الطب النفسي دون إحاطتھ علما بذلك ، ویتعین إحاطت

  .." عنھ والبدائل العلاجیة لھ العلاج والغرض منھ والآثار التي قد تنجم

إن      اء  وبناء علیھ ف سي إلاّ إذا           الرض ب المریض النف ن جان ون م ستنیر لا یك  الم

رح            لاج المقت سیر الع ط ب یس فق لاج ول ى الع . تضمن إعلامھ بالنتائج المحتمل ترتبھا عل
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ذ         و ال ھ ھ یم عن ي وبالطبع إذا لم یكن المریض قادرا على الفھم وھذا ھو الغالب، فإن الق

اء  صدر الرض رق     . ی ي تف سي والت ریض النف لاج الم زة لع صائص الممی ن الخ ذا م وھ

  .المریض نفسیا عن المریض جسمیا

  جواز الإجبار : القید الوارد على الرضاء -

ین     وع مع  مما یمیز المریض نفسیا عن المریض جسمیا أنھ یجوز إجباره على ن

ى  ) ٢٨(فتنص المادة . سمیامن العلاج ، الأمر الذي لا یجوز بالنسبة للمریض ج  منھ عل

سي   "أنھ   ، إذا امتنع مریض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر یحق للطبیب النف

العلاج ،    ھ ب سئول إلزام ىالم ل      عل ي قب لاج الإلزام راءات الع ب إج ستوفى الطبی  أن ی

ابیع          ة أس ل أربع ى  الشروع في ذلك ،ویجب علیھ مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي ك عل

إجراء أي               الج ب ب المع ام الطبی د قی ك الإجراءات عن ي تل الأكثر، كما یجب إعادة النظر ف

ر               دة أكث ي م لاج الإلزام تمر الع تغییر جوھري في الخطة العلاجیة المصرح بھا، وإذا اس

ذي      من ثلاثة أشھر یتعین الحصول على تقییم طبي آخر مستقل، وذلك كلھ علي النحو ال

  ".یذیة لھذا القانونتبینھ اللائحة التنف

ة                ي حال لاج ف ي رفض الع سیا ف ق المریض نف انون القطري ح  وبالمثل قرر الق

سي         علیھوبناء  . الدخول الارادي  لاج النف ھ الع ائھ لإعطائ ذا   .  یلزم توافر رض صر ھ ویقت

ث إن           ي، حی دخول الإلزام ة ال ي حال یس ف دخول الارادي ول الحق في الرفض في حالة ال

ادة  . المریض للعلاج المناسبالطبیب لھ أن یخضع   انون   ) ١٩(في ذلك تنص الم ن الق م

دا          "على أنھ    دخول الإرادي، ع لاج لمریض ال اء أي ع سؤول إعط ب الم  لا یجوز للطبی

درة     اً بالق ان متمتع ى ك سبقة، مت ھ الم ى موافقت صول عل وارئ، دون الح لاج الط ع

  ".العقلیة
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ا        ث      وتتجھ التشریعات المقارنة إلى نفس الاتجاه فیم دخول الإرادي حی  یخص ال

م وإدراك       "على أنھ ) ٢٧(تنص المادة    ى فھ ة عل درة العقلی في حالة تمتع المریض بالق

ھ         ر عن ذا الإدراك والتعبی ى ھ ي عل رار مبن الإجراءات والمعلومات المقدمة إلیھ واتخاذ ق

دخول          صحیحاًتعبیراً   لاج لمریض ال اء أي ع دم إعط سئول بع سي الم ب النف زم الطبی ، یلت

زم    الإرادي دون الحصول على موافقتھ المسبقة المبنیة على إرادة حرة مستنیرة كما یلت

ف              ي المل ھ ف دم موافقت ة المریض أو ع بتسجیل الخطة العلاجیة المقترحة وإثبات موافق

ذا       ة لھ ة التنفیذی ددھا اللائح ي تح راءات الت شروط والإج اً لل ك طبق ھ وذل ي ل الطب

  ..".القانون

سي       ) ٢٠ ( وقد أكدت المادة   ار المریض النف من القانون القطري على جواز إجب

ا     ي بقولھ دخول الإلزام ة ال ي حال لاج ف ضوع للع ى الخ دخول "عل ریض ال ع م وإذا امتن

ھ       العلاجالإلزامي عن تناول     ب علی العلاج، ویج ھ ب  المقرر، یحق للطبیب المسؤول إلزام

ك   مراجعة إجراءات العلاج مرة كل ثلاثین یوماً على الأكثر   ي تل ، كما یجب إعادة النظر ف

ة          ي الخطة العلاجی وھري ف ر ج إجراء أي تغیی سؤول ب ب الم ام الطبی د قی الإجراءات عن

  ".المصرح بھا

من الطبیب المعالج أن یتأكد من توافر رضاء المریض  ) ١٩( وقد تطلبت المادة    

  . الإرادي ویقع علیھ عبء إثبات أن رضاءه بالعلاج كان كاملاالدخولفي حالة 

ب          ز للطبی ي تجی ضرورة الت ة ال الا لحال  ومع ذلك فقد أفسحت المادة السابقة مج

ذه    "النفسي إعطاء علاج للمریض نفسیا بقولھا      ن ھ ى م واستثناءً من حكم الفقرة الأول

صول             لاج دون الح سي الع المادة، یجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المریض النف

اً      ك لازم ان ذل ى ك ھ، مت ى موافقت سیة أو      عل ة النف یك للحال دھور وش دوث ت ع ح  لمن
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حة           اة أو ص حتھ أو حی ھ أو ص دد حیات سیم یھ ر ج ع خط ریض، أو دف سمانیة للم الج

  الآخرین، على ألا تجاوز مدتھ اثنتین وسبعین ساعة

ھ       الطبیب وفي جمیع الأحوال، یلتزم      وم ب ي یق دخل علاج  المسؤول بتسجیل كل ت

  ".بملف المریض

و ت ھ ھ المعول علی ى    ف اره عل وز إجب ذا یج سي ول ریض النف صلحة الم ق م حقی

ادة   . العلاج الذي رفضھ مادام ذلك كان ضروریا لمصلحتھ       نص الم انون   ) ٢٩(فت ن الق م

لاج          "المصري على أنھ     سي الع اء المریض النف ة إعط ضرورة العاجل ة ال ي حال یجوز ف

یك ل      دھور وش دوث ت ع ح ا لمن ك لازم ان ذل ى ك ھ مت ى موافقت صول عل ة دون الح لحال

حة     اة وص حتھ أو حی ھ أو ص انھا أن تعرض حیات ن ش ریض م سدیة للم سیة أو الج النف

ا           ا لم ك طبق اعة وذل بعین س الآخرین لخطر جسیم وشیك على ألا تتجاوز مدتھ إثنین وس

  ".تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

  :الوضع الخاص بالرضاء بالعلاج الكھربائي-

اصا للعلاج الكھربائي حیث تطلب بعض الشروط   أفرد القانون المصري وضع خ    

لاج            ة الع م بطبیع ستنیر والعل اء الم ضلات والرض اء باسط للع دیر وإعط منھا شرط التخ

ة والآثار الجانبیة والبدائل     ھ  العلاجی ادة     .  ل نص الم ك ت ي ذل ھ    ) ٣٠(ف ى ان ھ عل  لا :"من

سي إلا ت     ة المریض النف ام     یجوز إجراء العلاج الكھربائي اللازم لحال در ع أثیر مخ ت ت ح

ى إرادة حره              اء عل ة بن ك كتاب ى ذل ھ عل وباسط للعضلات، ویتعین الحصول على موافقت

د        ي ق ة الت ار الجانبی مستنیره وبعد إحاطتھ علما بطبیعة ھذا العلاج والغرض منھ ، والأث

دخول           راءات ال ع لإج ریض الخاض ض الم إذا رف ھ، ف ة ل دائل العلاجی ھ، والب نجم عن ت

یم          والعلاج الإل  د إجراء تقی ھ بع زامي ھذا النوع من العلاج وكان لازما لحالتھ فرض علی

 .”طبى مستقل
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ث        ائي حی لاج الكھرب صوص الع اه بخ س الاتج ري نف انون القط ھ الق ا اتج  كم

 لا "من القانون القطري على أنھ ) ٢١(نصت المادة فقد . اشترط موافقة المریض علیھ

ام        یجوز إجراء العلاج الكھربائي اللازم   در ع أثیر مخ ت ت سي إلا تح ة المریض النف لحال

ى        صول عل ین الح ة وباسط للعضلات، ویتع ره إذا      موافق ي أم ن المریض أو ول ة م  كتابی

ة            ار الجانبی كان ناقص الأھلیة، بعد إحاطتھ علماً بطبیعة ھذا العلاج والغرض منھ، والآث

  ..".التي قد تنجم عنھ والبدائل العلاجیة لھ 

د   غیر أن المادة   السابقة استثنت عند العلاج الكھربائي توافر حالة الضرورة عن

ا   ي بقولھ دخول الإلزام ریض  " ال ض الم إذا رف سيف دخول  النف راءات ال ع لإج  الخاض

د              ھ بع زم ب ة المریض، أل اً لحال ان لازم لاج، وك ن الع الإلزامي أو ولي أمره ھذا النوع م

  ".إجراء تقییم طبي مستقل

ل العلاج الكھربائي المتمثل في صدمات كھربائیة ھو      والنص على جواز استعما   

ة  . محل انتقاد بسبب عدم توافر الضمانات اللازمة للقیام بھذا العمل      فیجب ان تتم مراجع

ن  وع م ذا الن لاجھ املین   الع ر الع ن غی ي م ب عقل شاري ط ب است ن جان ذه م ل تنفی  قب

شفى كم              ھ بالمست ى ب ذي أوص ب ال ارب الطبی ر أق شارة   بالمستشفى ومن غی ب است ا یج

وھذا بصفة خاصة . طبیب التخدیر وطبیب أمراض القلب والباطنیة نظرا لآثاره الخطیرة  

لاج      ذا الع ف ھ وز وص ث یج ر الإرادي حی دخول غی ة ال ي حال ة   . ف تراط موافق ا اش أم

ا أن    المریض أو ولي أمره، فإنھ یحدث كثیرا أن لا یدرك المریض خطورة ھذا العلاج كم

   . أمور العلاج اللازم للمریض نفسیاولي الأمر لا یفھم
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  المطلب الثالث
  حق المريض النفسي في الكرامة الإنسانية

  عند التعامل معه
  :حق المریض النفسي في الكرامة الإنسانیة -

ادي            رد الع صالح الف ررة ل  احترام الكرامة الإنسانیة من المبادئ الدستوریة المق

 جرت أحكام المجلس الدستوري الفرنسي وقد. أو المریض الجسمي أو المریض النفسي

  ).١(على ذلك

ة          وقد نصت الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان على حق الفرد في الحریة الفردی

انون           ا للق ي وفق صابا بمرض عقل ان م سیة إلاّ إذا ك . فلا یحجز بمستشفى الأمراض النف

مل كل اضطراب وقد قضت المحكمة بأن تعبیر المرض العقلي یخضع لتفسیر متطور لیش

ي لا    ). ٢(عقلي أو عصبي   وعلى أیة حال فإن المحكمة قضت بأن اصطلاح المرض العقل

  ).٣(یجب أن یمتد لكي یشمل كل من یبدو سلوكھ غریبا بالنسبة للمجتمع الذي یحیط بھ

                                                             
(1) C. civ., art. 16 . – V. Cons. const. 27 juill. 1994, no 93-343/344 DC, 

D. 1995. 237, note Mathieu  ; D. 1995. Somm. 299, obs. Favoreu . – 
V. aussi Cons. const. 16 juill. 1996, no 96-377 DC, D. 1997. 69, note 
Mercuzot  ; D. 1998. Somm. 147, obs. Renoux  ; JCP 1996. II. 22709, 
note Nguyen Van Tuong ; LPA 20 nov. 1996, p. 5, note Mathieu), 

(2) CEDH 24 oct. 1979, req. no 6301/73 , Winterwerp c/ Pays-Bas, Série A, 
no 33, p. 16, § 37 

(3) CEDH 24 oct. 1979, op.cit; CEDH 30 juill. 1998, req. 
no 61/1997/845/1051, Aerts c/ Belgique, § 46. – CEDH 28 mai 1985, req. 
no 8225/78 , Ashingdane c/ Royaume-Uni, Série A, no 93, § 44. – V. aussi 
CEDH, 3e sect., 5 avr. 2011, Nelissen c/ Pays-Bas, Dalloz actualité, 
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ن                  سانیة م ة الإن ي الكرام ق المریض ف سي لح ضاء الفرن ام الق  وقد تعرض أحك

ھ       . ة المستشفى مع المریضخلال تقدیر طریقة تعامل إدار   ت ب ا قام أن م ضت ب ا ق ولكنھ

ن      د م ات لا یع إدارة المستشفى من وضع المریض في غرفة فردیة وسقط على رأسھ فم

سانیة   ة الإن ة للكرام ة المنافی ل المعامل ریض    . قبی ع الم ل م ائل التعام ن وس ھ م ك أن ذل

ود تح      . النفسي جواز وضعھ في غرفة منفردة      دم وضع قی ضي أن ع ا ق ھ   كم ن حركت د م

مع أن المریض لدیھ میول انتحاریة لا یشكل خطأ من جانب الإدارة وبالتالي لا یصلح أن 

ھ     صالح ورثت التعویض ل م ب ببا للحك ون س ع   ). ١(یك ة أن وض درت المحكم ھ ق اء علی وبن

ة   ة بالكرام ة حاط شكل معامل ریض ت سم الم ول ج ة ح ط  . أربط ي أن رب ك یعن یس ذل ول

  .رامة الإنسانیة إذا كان لھ ما یبررهالمریض ھو دائما مھین للك

  :المقصود بالحق في بیئة علاجیة ملائمة-

سي     ٣٦مادة ( قرر القانون المصري   ة المریض النف انون رعای ن ق رر   )  م ا ق كم

ى           ) ٣في المادة   (القانون القطري    دما نص عل ة عن ة ملائم ي بیئ سیا ف ا للمریض نف حق

  :مجموعة من الحقوق المتعلقة بھا وھي

ا شروط            تلق -١ ى فیھ ة تُراع ة آمن ي بیئ ھ، ف سب حالت ة اللازمة ح ي الرعایة العلاجی

  السلامة

                                                             
= 

20 avr. 2011, obs. Bachelet, CEDH 24 sept. 1992, req. no 10533/83 , 
Herczegfalvy c/ Autriche, série A, no 244, § 63 ; RTDH 1993. 433, obs. 
Callewaert ; RUDH 1993. 1, obs. Sudre 

(1) CAA Marseille, 25 janvier 2007, André X, n° 05MA01245, note de 
Karine MOREL 
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ي         -٢ ھ ویف صون كرامت ساني ی حي وإن یط ص وفیر مح ة بت ھ الفردی رام حقوق  احت

  باحتیاجاتھ الطبیة والشخصیة

ب        -٣ درھا الطبی ي یق د الحاجة الت  عدم تقیید حریتھ أو وضعھ في غرفة عزل، إلا عن

ھ ٤٠في المادة ( وقد أكد القانون المصري    .  محدودة المسؤول، ولمدة  ى  )  من عل

لا یجوز تقیید حریة المریض جسدیاً أو عزلھ بأیة وسیلة دون اتباع "ذلك بقولھ 

  ".الإجراءات الفنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

  الصحیة إتاحة الحریة لھ في الحركة داخل المؤسسة، بحسب ما تسمح بھ حالتھ -٤

سة،           -٥ ات بالمؤس ندوق الأمان ي ص صیة ف  الاحتفاظ بما في حوزتھ من متعلقات شخ

صالات     والتصرف فیھا بالتنسیق مع الفریق المعالج، والحصول على خدمات الات

ارض    وفقاً للمتطلبات العلاجیة والإجراءات المعمول بھا في المؤسسة، بما لا یتع

 مع متطلبات السلامة

 . رفض مقابلتھم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجیة مقابلة زائریھ أو-

   تمكینھ من مقابلة محامیھ-

  :بیئة علاجیة مناسبة في القانون القطري الحق في -

ذا         ي إدارة ھ دور ف سي ب  فیما یتعلق بالعلاج سمح القانون القطري للمریض النف

  :العلاج، من مظاھر ذلك ما یلي

 وفقاً للمعاییر المتعارف علیھا طبیاً، ومنحھ الفرصة    الحصول على العلاج اللازم -

  في المشاركة الفعلیة والمستمرة في الخطة العلاجیة

اره،      - ث وآث ذا البح  عدم جواز إخضاعھ لأي بحث علمي إلا بعد إعلامھ بتفاصیل ھ

صة            ات المخت ن الجھ ره، أو م ي أم والحصول على موافقة كتابیة منھ، أو من ول
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دم         في الدولة إذا لم    ذلك ع سب الأحوال، وك انون وبح اً للق ر، وفق ي أم یكن لھ ول

  إعطائھ أي علاج على سبیل التجربة، ولو كان العلاج مرخصاً بھ

ھ     - سة، وإعلام ن المؤس ھ وخروجھ م ة بعلاج رارات المتعلق ل الق ي ك ھ ف ذ رأی  أخ

ن                اب م ى كت صول عل ل، والح ي التأھی وولي أمره بالخدمات العلاجیة المتوفرة ف

  سة بالخطة العلاجیة المناسبة لھ بعد خروجھالمؤس

ب    - ة الطبی ي، بمعرف ھ الطب ي ملف لاج ف ى الع ھ عل دم موافقت ھ أو ع ات موافقت  إثب

  المسؤول

تقلالیة المریض           ق اس ى تحقی ة عل وانین المقارن صري والق انون الم  ویحرص الق

  :وفي ذلك سمح لھ بالتالي. وخصوصیتھ على الوجھ التالي

  ة الزائرین، بما لا یتعارض مع الخطة العلاجیة قبول ورفض مقابل-

سي       - سدي والنف ذاء الج ن الإی سي وم صادي والجن تغلال الاقت ن الاس ة م  الحمای

ادة  (والمعاملة المھینة بأي وجھ، سواء من العاملین أو المرضى الآخرین         ٤٦م

  ).من القانون المصري

  اً كانت الأسباب عدم معاقبتھ بدنیاً أو معنویاً أو تھدیده بأي وجھ، أی-

ة        - سة، وحمای ھ بالمؤس ان إقامت صیة ومك ھ الشخ صوصیاتھ ومتعلقات ة خ  حمای

الج         ي المع ق الطب راد الفری ر أف سریة المعلومات التي تتعلق بھ، وعدم اطلاع غی

ھ، إلا    ة ب ستندات الخاص ى الم ة عل سجلات الطبی ى ال ائمین عل وظفین الق أو الم

ره أو ب     ي أم ن ول ھ أو م ابي من إذن كت ذا   ب ل ھ صة، ویظ ة المخت ن الجھ أمر م

الالتزام قائماً حتى بعد شفاء المریض وكذلك في حالات الاعتداء على الأطفال أو       

وین         . الشك في وجود اعتداء    ي تك سیة ف صحة النف ومي لل س الق ق المجل ا یح كم
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ى سجلات             لاع عل ي الاط ق ف ا الح ون لھ صین یك اء المتخص ن الأطب لجنھ فنیھ م

  . من القانون المصري٧ من المادة ٤رقم المرضى طبقا للبند 

ین  ارن   – ویتع صري والمق انون الم ا للق ي   - وفق ات الت ریة المعلوم ة س  حمای

 إلا في حالة ةتتعلق بھ وبملفھ الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغیر الأغراض العلاجی 

ابة            ر أو إص دوث ضرر خطی طلب المعلومات من جھة قضائیة أو وجود احتمال قوى بح

  ). من القانون المصري) ٣٦مادة (وخیمة للمریض أو الأخرین 

من القانون المصري على سریة المعلومات الطبیة الخاصة     ) ٣٩( وتؤكد المادة   

ا    ي بقولھ ق الطب ر الفری سبة لغی سي بالن المریض النف ق  " ب راد الفری ر أف وز لغی لا یج

س       ى الم لاع عل ة الاط المریض   العلاجي أو القائمین على السجلات الطبی تندات الخاصة ب

ي         كما. إلا بإذن كتابي منھ  س الإقلیم ن المجل إذن م ا إلا ب تخراج صورة منھ  لا یجوز اس

 ".للصحة النفسیة

  :حق المریض النفسي في الحمایة من التجارب البحثیة في القانون الفرنسي -

ة إجراء      L. 1121-6 نظم القانون الفرنسي في المادة  صحة العام انون ال ن ق  م

سیین    الأ ى النف ى المرض ة عل اث العلمی شروط      . بح ن ب ك ولك انون ذل ذا الق از ھ د أج . وق

ون  ب أولا أن تك ةفیج یم الموافق ن الق ادرة م یھم ص ي عل ث العلم ین أن .  بالبح ا یتع كم

سبة للمریض             ث بالن ن البح د ع ي یتول اطر الت ون المخ یكون البحث في مصلحتھم أو تك

ن ھ     ة م ا المتوقع ن المزای ل م سي أق ثالنف صلحة   . ذا البح ث م ون للبح وز أن یك ویج

  .للآخرین ولكن بشرط ألا یتولد عنھا مخاطر أكثر بالنسبة للمریض محل التجریة

  :عدم جواز نقل الأعضاء من المریض النفسي -

ھ               سجة من ل أن ي أو نق سي الح ن المریض النف ضاء م ذلك  .  لا یجوز نقل الأع وك

ریض    ر الم ر غی سبة للقاص ر بالن ا. الأم ا    فكلاھم ضاء منھم ل الأع وز نق ادة ( لا یج م
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ن   ).  من قانون الصحة العامة في فرنسا     ٢-١٢٤١ ل یمك أما في حالة الوفاة فإن ھذا النق

ریض   ى الم یم عل ة الق ة بموافق ة أو علاجی راض علمی تم لأغ ادة (أن ی ن ٢-١٢٣٢م  م

  ). قانون الصحة العامة في فرنسا

  المطلب الرابع
  الدعوى الجنائيةحقوق المريض النفسي المتهم في 

ة     ضیة جنائی ي ق ا ف سي متھم ریض النف ون الم ا أن یك دث أحیان زم  .  یح ا یل ھن

شخص               انون لل ا الق ي یوفرھ ك الت ن تل ل ع ھ لا تق ام ب تحقیق مقدار من الرعایة والاھتم

ل  ة       . العاق روف الخاص ا الظ ي اعتبارھ ذ ف ب أن تأخ ة یج ك الرعای ام وتل ذا الاھتم ھ

ص        م ت ي ل ھ           بالمریض النفسي والت سلطات تقدم إن ال الي ف ة وبالت دان الأھلی ى فق ھ إل ل ب

ة ي       . للمحاكم الحق ف سي ب ریض النف ع الم ى یتمت ھ حت ضروري تحقیق ن ال ك م ل ذل ك

 .الدعوى العادلة

  :ضرورة إعلام الولي عند اتھام المصاب باضطراب نفسي -

ي         ولي وقاض ار ال اً بإخط ة واجب لطة المحاكم ق وس لطات التحقی ى س ع عل  یق

ك   .  بالإجراءات المختصة ضد المتھم الموضوع تحت الحمایة القانونیة    الوصایة د ذل ویع

دفاع       ي ال الحق ف ن         . بدیلا عن تمتع المتھم ب اني م ین یع ن المتھم وع م ذا الن ان ھ إذا ك ف

ل             إن توكی سھ، ف ن نف دفاع ع ي ال ھ ف ا یحول دون ممارسة حق ة بم ھ العقلی ضعف ملكات

ع       محام من قبل الولي أو قاضي الوصایة لا      م یتمت ة ل ذه الحال ي ھ تھم ف  یغني عن أن الم

  . بحقھ في الدفاع

ى   ) ٣٣٩( وقد عالج قانون الإجراءات الجنائیة المصري تلك المشكلة       صھ عل بن

د      "أنھ   إذا ثبت أن المتھم غیر قادر على الدفاع عن نفسھ بسبب اضطراب عقلي طرأ بع

ى ی    –وقوع الجریمة    ده ، ویجوز      یوقف رفع الدعوى علیھ أو محاكمتھ حت ھ رش ود إلی ع



 

 

 

 

 

 ٧١

ة             ة أو المحكم ة العام ب النیاب ي كطل ي الجزائ ق أو للقاض ي التحقی ة لقاض ذه الحال في ھ

بس            ا الح ة أو جنحة عقوبتھ ة جنای ت الواقع دعوى إذا كان دار  –المنظورة أمامھا ال  إص

لاء         رر إخ ى أن یتق سیة إل راض النف دة للأم ال المع د المح ي أح تھم ف ز الم ر بحج الأم

  ".سبیلھ

إذا " من قانون العقوبات القطري على أنھ ٢١٠المادة  وفي نفس الاتجاه نصت   

سي              ة أو مرض نف سبب عاھة عقلی سھ ب ن نف دفاع ع ى ال ادر عل ر ق تھم غی ت أن الم ثب

ى                ھ حت تمرار محاكمت ھ أو اس دعوى علی ع ال ف رف ة، یوق وع الجریم د وق جسیم، طرأ بع

ة   المتھمزوال ذلك السبب، ویودع    ذه الحال ي ھ دد      ، ف ذلك للم صص ل ي مخ أوى علاج ، م

المنصوص علیھا في المادة السابقة وذلك بأمر من النیابة العامة أو المحكمة، المنظورة 

ق      .أمامھا الدعوى، حسب الأحوال   اذ إجراءات التحقی دعوى دون اتخ ف ال  ولا یحول وق

 ".التي یرى أنھا مستعجلة ولازمة

نقض الف           ة ال ضا محكم شكلة أی ك الم ى       وقد حلت تل أن عل ضت ب دما ق سیة عن رن

ن                دفاع ع ى ال ادرا عل تھم ق ون الم محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى عندما لا یك

ات       ك الملك سن تل ى تتح ار     . نفسھ بسبب نقص ملكاتھ العقلیة حت ك إخط ن ذل ي ع ولا یغن

ة    ). ١(الولي أو قاضي الوصایة أو اختیار مدافع من قبلھم         تمرار المحاكم ح أن اس وواض

  ). ٢( الظروف یعیب الحكم بالبطلانرغم تلك

                                                             
(1) Crim. 19 sept. 2018, no 18-83.868 . 
(2) Crim. 3 mai 2012, no 11-88.725 , Bull. crim. no 105 ; Dalloz actualité, 

21 juin 2012, obs. Girault ; D. 2012. Actu. 1615, obs. Girault  ; Dr. pénal 
2012. Chron. 7, obs. Lesclous. 



 

 

 

 

 

 ٧٢

د        ا لأح سبب محاكمتھ سا ب سان فرن وق الان ة لحق ة الأوربی ت المحكم د أدان  وق

نة  ١٥ الذي اتھم بالاعتداء الجنسي على فتاة لم تبلغ  –الأشخاص المضطربین عقلیا      س

وكانت السلطات الفرنسیة قد تمسكت بعدم وجود نص .  دون إعلام الولي لھ بالمحاكمة    -

ر ي        ص ھ ف ع بحق د تمت ة ق ذه الحال ي ھ تھم ف أن الم سي وب انون الفرن ي الق ذلك ف یح ب

ة               . المحاكمة العادلة  ي محاكم ق ف الف الح ك یخ أن ذل ة ب ة الأوربی ضت المحكم مع ذلك ق

 ). ١(من الاتفاقیة الأوربیة) ٦(عادلة الذي تكرسھ المادة 

ة           ھ محكم ضت ب ا ق ع م سقا م ة مت ة الأوربی اه المحكم اء اتج د ج نقض  وق ال

ة      ت الحمای و تح ذي ھ الغ ال تھم الب ى أن الم ھ عل دت فی ابقة أك ضیة س ي ق سیة ف الفرن

ن         ھ م ن حرمان ي لا یمك سبب الاضطراب العقل تھم آخر ب ي وم ة بإشراف الوص القانونی

  ).٢(الدفاع من جانب الوصي والقیم

ھ            ن موقف سي م شرع الفرن دل الم  وبناء على قضاء المحكمة الأوربیة السابق ع

ة     بخصوص شخص محل الحمای ا  ( تمثیل ال م    ) المریض عقلی انون رق ضى الق  ٣٠٨بمقت

ي      ٢٠٠٧لسنة   صادر ف نة   ٥ ال ارس س ن       ٢٠٠٧ م ذا المریض م ل ھ ستلزم تمثی ي ی  لك

  ). من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي١١٧ – ٧٠٦المادة ( جانب الولي علیھ 

                                                             
(1) CEDH 30 janv. 2001, req. no 35683/97 , Vaudelle c/ France, JCP 2001. 

I. 342, no 14, obs. Sudre ; JCP 2001. II. 10526, note Di Raimondo ; 
D. 2002. 353, note Gouttenoire-Cornut et Rubi Cavagna  ; D. 2002. 
Somm. 2164, obs. Lemouland  ; JCP 2001. II. 10526, note Di 
Raimondo ; Dr. fam. 2001, no 66, obs. Fossier ; LPA 19 nov. 2001, note 
Massip ; RTD civ. 2001. 330, obs. Hauser  ; 2001.439, obs. Marguenaud  

(2) Crim. 8 mars 2000, no 99-82.597 , Bull. crim. no 110 



 

 

 

 

 

 ٧٣

دى              ث م سي لبح توري الفرن س الدس ى المجل ر إل ل الأم توریة نص    وقد أحی دس

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الذي لم یكن یوجب أن یقوم  ) 113-706(المادة  

تھم                ذا الم ولي لھ إبلاغ ال ازه ب تھم واحتج ى الم بض عل د الق ضائي عن ضبط الق مأمور ال

ذا              ن ھ لا م ذي خ نص ال توریة ال دم دس ضى بع ي وق طراب عقل ن اض ي م ذي یعن ال

د   ویمتد ھذا الال  ). ٢)(١(الواجب ق عن تزام إلى أعضاء النیابة العامة وكذلك قاضي التحقی

  ). ١(إصدار الأمر بالحبس الاحتیاطي

                                                             
(1) Cons. const. 14 sept. 2018, no 2018-730 QPC  
(2) Article 706-113 

Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 4 
“Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le 
curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont 
la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet 
d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du 
dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est 
entendue comme témoin assisté. 
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la 
procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la 
personne poursuivie. 
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le 
tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite. 
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le 
curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, 
d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, 
ou de condamnation dont la personne fait l'objet. 
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est 
présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de 
témoin”. 
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 ٧٤

ادة   ي الم شخص محل       al. 2 , 113-706  وتعط ى ال یم عل سي للق  إجراءات فرن

من ذلك الحق في . الحمایة القانونیة بسبب اضطراب عقلي وضعا قانونیا بدلا من المتھم

دیم أوجھ ال     ة اختیار محام وتق شخص محل        . دفاع المختلف ارة ال ي زی ق ف ھ الح ا أن ل كم

                                                             
= 

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-730 QPC 
du 14 septembre 2018 : 
- le premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans 

sa rédaction résultant de la loi n°  
2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la 
déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, est 
contraire à la Constitution ; 
- l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2019 ; 
- les mesures prises ayant donné lieu, avant cette date, à l’application des 

dispositions déclarées contraires à la Constitution et les mesures de 
garde à vue prises avant cette date ne peuvent être contestées sur le 
fondement de cette inconstitutionnalité:  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000018171042/2014-
03-20/  

(1) (art. 706-113, al. 1er, déclaré inconstitutionnel par : Cons. const. 14 sept. 
2018, no 2018-730 QPC , mais dont l'abrogation est reportée au 
1er octobre 2019. – Pour une illustration : V. Crim. 14 avr. 2010, no 09-
83.503 , AJ fam. 2010. 282, note Pécaut-Rivolier  ; AJ pénal 2010. 409 . 
– Crim. 28 sept. 2010, no 10-83.283 , Bull. crim. no 144 ; AJ pénal 2011. 
192 . – Crim. 3 mai 2012, Bull. crim. no 105 ; Dalloz actualité, 21 juin 
2012, obs. Girault ; D. 2012. Actu. 1615, obs. Girault  ; Dr. pénal 2012. 
Chron. 7, obs. Lesclous. – Crim. 27 nov. 2012, Bull. crim. no 258 ; 
Dalloz actualité, 19 déc. 2012, obs. Bombled ; AJ pénal 2013. 169, obs. 
Perrier . – Crim. 29 janv. 2013, Bull. crim. no 32 ; Dalloz actualité, 
18 févr. 2013, obs. Gayet ; D. 2013. Actu. 66 . – Crim. 19 déc. 2017, 
no 17-85.841 , inédit au Bull. crim.). 



 

 

 

 

 

 ٧٥

ظ         . الحمایة في حالة حبسھ احتیاطیا     ن حف ق م رارات التحقی یم بق ب أن یخطر الق كما یج

ي             سبب الاضطراب العقل تھم ب سئولیة الم دم م ى ع ( التحقیق والإفراج عنھ والانتھاء إل

ر   )١) ( إجراءات فرنسيal. 4 , 113-706مادة  رار ف ذلك ق اء    ، وك ھ بن ة علی ض الغرام

سي    .(D. 47-18 , al. 2)مادة (على أمر جنائي ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ).  من ق

ة  حالةومن الواضح أنھ في       توافر تعارض في المصالح بین مصلحة المتھم تحت الحمای

تھم    ذا الم ل ھ ر لتمثی خص آخ د ش ة بتحدی ة الابتدائی یس المحكم وم رئ ھ ، یق یم عن والق

)706-114 .( 

بطلان          زام؛ ھل ھو ال ذا الالت لال بھ ویثار التساؤل عن الجزاء المترتب على الإخ

أو لیس كذلك؟ وإذا كان الجزاء ھو البطلان؛ فھل ھو جزاء قانوني بمعني أنھ یستند إلى    

ى               ا؟ عل ساس بھ م الم ة ت صلحة جوھری اك م ي أي أن ھن نص قانوني أو أن البطلان ذات

م  ھذا التساؤل نوضح أن النص لم     یتضمن جزاء البطلان وأن محكمة النقض الفرنسیة ل

ة              دعوى العادل ت شروط ال تعتبر أن مخالفة ھذا الشرط في حد ذاتھ یرتب البطلان مادام

ت  د ترتب نص      ). ٢(ق ة ال رد مخالف ن مج بطلان م ى ال ت إل ا انتھ ة ذاتھ ر أن المحكم غی

ي     یم وقاض ار الق ة بإخط ق والمحكم زام المحق ضمن الت ذي ت انوني ال ى  الق ة عل  الولای

دیھم     ة ل تھم معروف ي أن   ). ٣(الشخص الموضوع تحت الحمایة وكانت حالة الم ذا یعن وھ
                                                             

(1) Crim. 14 avr. 2010, no 09-83.503 , Bull. crim. no 74 ; AJ fam. 2010. 282, 
note Pécaut-Rivolier  ; AJ pénal 2010. 409 . – V. plus récemment, Crim. 
29 janv. 2013, no 12-82.100 , Bull. crim. no 32 ; Dalloz actualité, 18 févr. 
2013, obs. Gayet ; D. 2013. Actu. 366  

(2) Crim. 28 sept. 2010, no 10-83.283 , Bull. crim. no 144 ; AJ pénal 2011. 
192  

(3) Crim. 3 mai 2012, no 11-88.725 , Bull. crim. no 105 ; Dalloz actualité, 
21 juin 2012, obs. Girault ; D. 2012. Actu. 1615, obs. Girault  ; Dr. pénal 
2012. Chron. 7, obs. Lesclous). 



 

 

 

 

 

 ٧٦

وھري      ة إجراء ج بطلان جزاء لمخالف ذاتي   (ال بطلان ال ة ال ح أن  ). ١)(نظری ن الواض وم

ة         الوضع الخاص بالمریض النفسي حتم الوصول إلى ھذه النتیجة التي لا تترتب في حال

  .المتھم غیر المریض

ب  ١١٣-٧٠٦ وقد نصت المادة     من قانون الصحة العامة في فرنسا على أنھ یج

ي         ي وقاض ولي أو الوص ار ال وم بإخط ق أن یق ي التحقی ة أو قاض یس النیاب ى رئ عل

دائل           ن ب ق أو م ن إجراءات تحقی ھ م الوصایة على المریض نفسیا بما یتخذ في مواجھت

كما تنص على . وضع تحت المراقبةللإجراءات الجنائیة ومنھا المصالحة والتعویض وال    

ي تخص المریض        ى الأوراق الت ع عل ھ أن یطل ي ل یم أو الوص بس   . أن الق ة ح ي حال وف

سھ          ي محب ھ ف وم بزیارت ي أن یق یم والوص ألاّ     . المریض احتیاطیا للق ر ب دور أم د ص وعن

أن                    رار ب اذ ق ة اتخ ي حال ر ف ذلك الأم ي ك یم والوص ار الق وجھ یتعین على السلطات إخط

ا    المری ار             . ض غیر مسئول جنائی ذا الإخط تم ھ ى المریض ی دعوى عل ع ال ة رف ي حال وف

  .أیضا كما یسمع القیم والوصي بصفتھ شاھدا في الدعوى

ھ     غیر أن للمحكمة أن تقدر أنھ على الرغم من الاضطراب العقلي الذي یعاني من

ق م           ة التحقی ذه الحال ي ھ ن ف وعي ویمك ودة ال ن ع ل م ر بمراح ھ یم تھم، فإن ھ الم ع

ھ        امي عن اع المح ة      . باستجوابھ أو سماع دفاعھ الشخصي ودف ھ محكم ضت ب ا ق ذا م وھ

صوص                 ي خ سان ف وق الان ة لحق ة الأوربی ن المحكم ك م ي ذل دة ف سیة مؤی النقض الفرن

ستیریا        ن الھ ات م ع نوب صیة م ى     . متھم یعاني من انفصال الشخ ة إل ت المحكم د انتھ وق

                                                             
 ص ٢٠١٦أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، دار  النھضة العربیة . د) ١(

عبد الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیة . ؛  د٦٣٢
  .٢١١ ص ٢٠١٥



 

 

 

 

 

 ٧٧

ضرم،    تمتع المتھم بالحق في الدفاع بالنظر إلى  ام مخ تعانتھ بمح  ظروفھ وبالنظر إلى اس

  ).١(بالإضافة إلى متابعة من الولي لھ

ة             ي مرحل ة ف تھم محل الحمای  وقد أثیر التساؤل عن تطبیق تلك الأحكام على الم

شرطة        ك أن  . جمع الاستدلالات وخاصة عندما یتم القبض علیھ واحتجازه من جانب ال ذل

ان           المادة السادسة من الاتفاقیة الأور     و ك ة ول ي دعوى عادل ق ف تھم الح ضمن للم ة ت بی

دفاع    ي ال د طرح   . ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات بما یتضمنھ ذلك من كفالة الحق ف وق

دافع         ي م ھ ف ضت  . ھذا الأمر في قضیة كان المتھم فیھا بھ ضعف عقلي وتنازل عن حق ق

ان الم   Agenمحكمة استئناف    و ك ازل    بفرنسا أن الإجراءات یشوبھا عوار ول د تن تھم ق

  ).٢(صراحة عن حقھ في المدافع

ا           تھم م ى الم  وتسري تلك الأحكام من باب أولى في مرحلة المحاكمة إذا طرأ عل

ین أن         ث یتع ة، حی ھ الجریم د ارتكاب یشكل اضطرابا عقلیا في أثناء الإجراءات ولیس عن

ة القانون . یتمكن المتھم من الدفاع عن نفسھ      ھ وإن   وفي حالة المتھم تحت الحمای ة، فإن ی

كان محل مساعدة من الولي ومن المدافع عنھ، فإن ھذا لا یكفي لتمتعھ بالحق في مدافع    

تم    . بسبب حالتھ العقلیة  ى ی دعوى حت ومن ھنا قضى بأنھ على المحكمة أن تؤجل نظر ال

ین     . شفاء المتھم وتمكنھ من الدفاع عن نفسھ       ضى بتمك ذي ق م ال ولذا قضى بصحة الحك

ى          المتھم الذي كا  ھ إل م ینت ة إذا ل وع الجریم ى وق ق عل ي لاح ن یعاني من اضطراب عقل

                                                             
(1) affaire G. c/ France (CEDH 23 févr. 2012, req. no 27244/09 
(2) Agen, 18 févr. 2010, Juris-Data no 2010-003487. – V. aussi à propos de 

cet arrêt : CAPDEPON, La régularité d'une garde à vue à la lumière du 
droit européen : Dr. pénal 2010. Étude 25. – FOURNIÉ, Faut-il garder 
le silence ?, D. 2010. 1850  



 

 

 

 

 

 ٧٨

ذا الاضطراب             ن ھ ھ م د إفاقت ي  ). ١(البراءة ولكن إلى تمكین ھذا المتھم من الدفاع عن ف

ادة        نص الم ھ إذا        ) ٤٧٠(ھذا المعنى ت ى أن سي عل ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ن ق م

صاب باضطر          تھم م تھ     تبین لمحكمة الموضوع أن الم م یحول دون ممارس ي دائ اب عقل

ان         و ك فاؤه، ول تم ش لحقھ في الدفاع، فمن واجب المحكمة أن تؤجل نظر الدعوى حتى ی

 ".لھ محام یدافع عنھ وولي یمثلھ

ة             ى محكم إن عل ن، ف د نظر الطع ة عن ھ العقلی  وفي حالة اضطراب المتھم لملكات

ضا     دعوى أی ذا الإجراءات    . الطعن أن تؤجل نظر ال سري ھ د     وی نقض عن ة ال ام محكم أم

ن ا للطع ى     ). ٢(نظرھ دعوى حت ر ال ل نظ رة أن تؤج ة الأخی ب المحكم ن واج صبح م فی

ة      ھ العقلی اعن ملكات ھ لا         . یسترد الط ون فی ائي المطع م الجن ى الحك ر عل ذا الأث ر أن ھ غی

  .یمتد إلى الشق المدني الذي یصبح واجب التنفیذ

ضح   ا وات بح بات ة وأص م بالإدان در الحك صابا   وإذا ص ان م ھ ك وم علی أن المحك

ز          ة التمیی ن محكم م تك ة ول ة    –باضطراب عقلي في اثناء المحاكم ا آخر محكم  باعتبارھ

اس      -نظرت الدعوى  دم التم ھ أن یق ر ل  قد تفطنت إلى حالة المحكوم علیھ، فإن ھذا الأخی

صادر بالإ      ة،  إعادة النظر باعتبار أن الأمر یتعلق بواقعة جدیدة ومن ثم إلغاء الحكم ال دان

                                                             
(1) Crim. 10 juin 1985 , no 84-90.432 , Bull. crim. no 221; Crim. 5 sept. 2018, 

no 17-84.402 , Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. Fucini 
(2) Crim. 5 juin 1997, no 96-82.783 , Bull. crim. no 228 ; JCP 1997. II. 22908, 

rapp. Larosiere de Champfeu. – Comp. auparavant Crim. 31 oct. 1912, 
Bull. crim. no 525  



 

 

 

 

 

 ٧٩

ذه            ي ھ ا ف ول بھ د المعم ا للقواع دعوى وفق ر ال ل نظ ة أن تؤج ة الإحال ى محكم وعل

  ). ١(الحالة

ذه              اء تنفی ي اثن ي ف ھ باضطراب عقل وم علی صاب المحك ھ ی ذي فی  في الفرض ال

ادة    إن الم بس، ف ة الح ذ  ) ٤٨٧(عقوب ل تنفی ى تأجی نص عل صري ت ة م راءات جنائی إج

ا        رأ بقولھ ى یب ة باضطراب       إذا أص "العقوبة حت دة للحری ة مقی ھ بعقوب وم علی یب المحك

ي       . عقلي، وجب تأجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرأ  أمر بوضعھ ف ة أن ت ة العام ویجوز للنیاب

ي               ضیھا ف ي یق دة الت ستنزل الم أحد المحال المعدة للأمراض النفسیة، وفي ھذه الحالة ت

 ".ھذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بھا

لفرنسیة رفضت منح الإفراج الشرطي استنادا إلى أن المحكوم  غیر أن المحاكم ا  

م      ). ٢(علیھ مصاب باضطراب عقلي    ھ ل ى أن وقد أدخل المشرع الفرنسي تعدیلات تدل عل

سي             ي والنف لاج الطب ا أدخل الع ة وإنم ذ عقوب ق تنفی یعتبر الاضطراب العقلي سببا لتعلی

ا             سجون الخاضع لنظ ا الم ضع لھ رامج یخ ضوعھ    كعنصر من عناصر ب راج مع خ م الإف

لاج     ن الع وع م ذا الن ھ        . لھ رج عن سجون المف سیة للم ة والنف ة الطبی ام المتابع اك نظ فھن

واد( سي31-227، 1-48-222 و 1-9-221م ات فرن ة  ) عقوب ام الرقاب اك نظ  وھن

ة   ة الطبی ع المتابع ضائیة م ادة (الق ة1-763م راءات جنائی سمح  . )  إج ة ت ا أنظم وكلھ

ن العقوب      ھ              بتنفیذ جزء م رج عن سجون الخطر المف ضوع الم سجن مع خ ارج ال ي خ ة ف

ن     . للعلاج الطبي ومن ذلك العلاج النفسي   سي م شرع الفرن ھ الم یضاف إلى ذلك ما أدخل

ا    سجون فیھ ادة  (وحدات خاصة یتم حجز المصابین باضطرابات عقلیة في ال  D. 398م
                                                             

(1) Crim. 3 mai 1994, no 93-85.663 , Bull. crim. no 163 ; D. 1995. Somm. 144, 
obs. Pradel . – Crim. 27 mai 1997, no 96-85.081 , Bull. crim. no 205. – 
V.  Révision [Pén.] 

(2) JNLC, 23 nov. 2001, D. 2002. 837, note  Herzog-Evans 



 

 

 

 

 

 ٨٠

سي  سجو  ). إجراءات فرن رة یظل الم ة الأخی ذه الحال ي ھ ھ ف ظ أن سلطة ویلاح ا لل ن تابع

ن             . القضائیة ولیس لوزارة الصحة    الإفراج ع ضائي ب رار ق در ق ھ إذا ص ھ فإن اء علی وبن

 .المسجون، فإنھ یتم تنفیذه فورا ودون الرجوع إلى إدارة الطب النفسي

  : حق المحكوم علیھ المضطرب نفسیا في نظام خاص بحبسھ -

شریعات       صري    – تنص بعض الت انون الم ل الق ذا  - مث ى ھ ق  عل ى   .  الح د تبن وق

م        انون رق ضى الق نة   ١٥المشرع الفرنسي بمقت و س ق     ٢٠١١ یولی أن خل اه ب ذا الاتج  ھ

انون          ي ق ا ف وحدة خاصة للعنایة بالمسجونین أصحاب الاضطرابات النفسیة ونص علیھ

سالبة   .  CSP, art. L. 3222-1)(الصحة العامة  ة ال ویعتبر ذلك أسلوبا لتنفیذ العقوب

ة ر أن تن. للحری ھغی شروطا بموافقت ل م لاج یظ سجون للع ھ لا . اول الم ت حالت إذا كان ف

  ).١(تسمح بذلك فإن القرار یؤول إلى المحافظ الذي یقع السجن في دائرتھ

ة      - ة الأوربی ام المحكم سان أم وق الان سیا وحق ضطرب نف سجون الم ة الم معامل
  :لحقوق الانسان

ام         وق     أثیرت مسألة معاملة ھذا النوع من المسجونین أم ة لحق ة الأوربی المحكم

ة               دا المعامل ا لمب دى احترامھ سان وخاصة م وق الان الانسان من ناحیة مدى تعلقھا بحق

سان         وق الان ة لحق ة الأوربی ا الاتفاقی نص علیھ ون     ). ٢(الإنسانیة التي ت رة تك ل م ي ك فف
                                                             

(1 ) Évelyne BONIS, Troubles psychiques – Malades mentaux, Répertoire 
de droit pénal et de procédure pénale, Nº 58 

(2 ) CEDH 3 avr. 2001, req. no 27229/95 , Keenan c/ RU. – Et CEDH 
11 juill. 2006, req. no 33834/03 , Rivière c/ France. – V. également pour 
le cas d'un détenu malade mental qui s'était suicidé en prison après un 
placement en cellule disciplinaire : CEDH 16 oct. 2008, req. no 5608/05 , 
Renolde c/ France, RSC 2009. 173, obs. Marguenaud  ; RSC 2009. 439, 
obs. Poncela  ; D. 2008. AJ 2723, obs. Len  ; D. 2009. Pan. 123, obs. 
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ة      ام الاتفاقی د  . فیھا المعاملة غیر إنسانیة فإنھ المحكمة تقضي باعتبارھا مخالفة لأحك وق

م          المسجونینقضى بذلك بخصوص أحد      صیة وت ي الشخ صام ف ن انف اني م ان یع  الذي ك

م                    شفى ث ى المست ھ إل م إعادت رة ث د فت م إرجاعھ بع ة ث شفى الأمراض العقلی إدخالھ مست

سجن     ب          . إرجاعھ مرة أخرى إلى ال ا ترت سجن مم ھ بال ي زنزانت ار ف ام بإشعال الن د ق وق

ضت المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان بأن إعادتھ ق. علیھ وفاة زمیل لھ من المسجونین   

  ).١(إلى السجن یشكل معاملة غیر إنسانیة بالنظر إلى ظروفھ النفسیة والعقلیة

ومؤدى ذلك أن السلطات العقابیة تلتزم بتوفیر معاملة مناسبة للمسجون بالنظر     

تفا               سنھا والاس ھ وتح ھ فرصة لتطور حالت ذا   إلى حالتھ العقلیة وأن تفسح أمام ن ھ دة م

سھ أو إیداعھ          دة حب وق      . التحسن في شكل تخفیض م ة لحق ة الأوربی ضت المحكم د ق وق

ة         إن  . الانسان بضرورة ذلك بالنسبة للمسجون الذي لا یعاني من اضطرابات عقلی إذن ف

ب ألا      . ھذا المبدأ یسري على المسجون المضطرب عقلیا     سجن یج دة ال أن م ضي ب فقد ق

ادي   -نون أو من ناحیة الواقع من ناحیة القا –تكون مؤبدة    سجون الع  دون أن تفسح للم

ى              ق إل ھ الطری تح ل ا یف دة بم یض الم ة تخف ن أنظم ستفید م ي ی لوكھ لك دیل س فرصة تع

 ). ٢(الإفراج عنھ
                                                             

= 
Roujou de Boubée, Garé et Mirabail  ; D. 2009. Pan. 1382, obs. Céré  ; 
AJ pénal 2009. 41, obs. Céré  ; Dr. pénal 2009. Chron. 3, obs. Peltier ; 
Dr. pénal 2009. Chron. 4, obs. Dreyer . 

(1) CEDH, 5e sect., 23 févr. 2012, req. no 27244/09 , Dalloz actualité, 13 mars 
2012, obs. Bachelet ; D. 2012. Actu. 742  ; AJ pénal 2012. 357, obs. 
Céré . – Comp. CEDH, 19 juill. 2012, req. no 38447/009, K. c/ France  

(2) CEDH, gde ch., 9 juill. 2013, Vinter et a. c/ Royaume-Uni, préc. – CEDH 
18 mars 2014, req. nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, Öcalan c/ 
Turquie (no 2); CEDH, gde ch., Murray c/ Pays-Bas, 26 avr. 2016, req. 
no 10511/10 , Dr. pénal 2016. Comm. 120, note V. Peltier 
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لاج            سة للع ي مؤس ھ ف  أما إذا تعلق الأمر بحجز المسجون بعد انتھاء مدة عقوبت

ى           ة     النفسي والعقلي بسبب حالتھ التي تجعلھ خطرا عل ة الأوربی إن المحكم ع ، ف  المجتم

ك        قضتلحقوق الانسان قد     ة ، ذل ام الاتفاقی الف أحك ك لا یخ ز ذل ذي یجی  بأن التشریع ال

ھ،           أنھ لا یشكل معاملة قاسیة وغیر إنسانیة على الرغم من حجزه بعد انتھاء مدة عقوبت

ا      ضمانات م ن ال ة   ذلك أن الأمر یتعلق بالعلاج ولیس بالعقاب، كما أن ھناك م ل عدال  یكف

ة            ت محل مراجع ة المریض كان ا أن حال ة ، كم الإجراءات من ذلك أن الإیداع مدتھ مؤقت

  ).١(دوریة

وفر     ة أن ت ب الدول ن واج ھ م سان أن وق الان ة لحق ة الأوربی دت المحكم د أك  وق

ن           سئولا ع ان م ھ إذا ك ذ عقوبت ة تنفی ي حال سیا ف الرعایة الصحیة المناسبة للمریض نف

بة   . كابھا ولكنھ أصیب بالمرض بعد ذلك  جریمتھ وقت ارت   اء مناس ویكون ھذا بتوفیر أحی

صحیة  التھم ال ا ح ى فیھ م یراع ادة   ). ٢(لھ الف الم ا تخ ل فإنھ م تفع ي ل إن ھ ن ) ٣(ف م

ر            یة أو غی ة قاس ھ معامل الاتفاقیة إذا وصلت معاملة تلك الطائفة إلى الحد الذي تشكل فی

 .)٤()٣( تقدیم الرعایة المناسبة لھمإنسانیة بالنظر إلى ظروف ھذا الحبس وعدم

                                                             
(1) CEDH 7 janv. 2016, Bergmann c/ Allemagne, req. no 23279/14 321`q, Dr. 

pénal 2016. Comm. 70, note V. Peltier. 
(2) Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 94, ECHR 2000-XI; Mouisel v. 

France, no. 67263/01, § 40, ECHR 2002-IX; and Khudobin v. Russia, no. 
59696/00, § 93, 26 October 2006) 

(3) CASE OF A. AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM, 19 
February 2009 (Application no. 3455/05) 

(4) , M.S. v. the United Kingdom, cited above, §§ 44-46; Wenerski v. Poland, 
no. 44369/02, §§ 56-65, 20 January 2009; and Popov v. Russia, 
no. 26853/04, §§ 210-13 and 231-37, 13 July 2006 
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ذین         سجونین ال ق بالم یة تتعل ي توص كما أصدرت لجنة الوزراء بالمجلس الأورب

صحیة    ة ال سة للرعای ي مؤس داعھم ف ب إی ن الواج ھ م ي بأن طراب عقل ن اض انون م یع

ي            (تتناسب مع حالتھم     وزراء ف ة ال ا لجن ي تبنتھ ة الت سجون الأوربی ایر  ١١قواعد ال  ین

 ).٢٠٠٦سنة

و                ا ل ة كم ن اضطرابات عقلی اني م ذي یع ھ ال وم علی من المستقر علیھ أن المحك

ة       ھ متابع كان یعاني من تأخر عقلي ویحتاج إلى مساعدة طبیة نفسیة من حقھ أن یتاح ل

كما أنھ إذا تعلق الأمر بعقوبة الحبس المؤبد فإن قضاء المحكمة الأوربیة . نفسیة وطبیة

ة     لحقوق الانسان قد أدانت ھول  ھ بمراجع وم علی ذا المحك ندا ، نظرا إلى أنھا لم تسمح لھ

م وإتاحة            دیل الحك سماح بتع ھ وال ى تطور حالت وف عل د للوق للحكم الصادر علیھ بالمؤب

  ).١(الفرصة لھ للتكیف مع المجتمع 

ضیة         ي ق ا ف سانیة كم ر إن ة غی ى معامل سیا إل ریض نف بس الم ول ح د یتح  وق

PAPOSHVILI v. BELGIUMتل ي ت اً   الت صاً أجنبی ي أن شخ ا ف خص وقائعھ

تھم        ث ی دة حی ات المتح ى الولای سلیمھ إل اً ت ان مطلوب صیة ك صام الشخ ن انف اني م یع

اب ة  . بالإرھ ي زنزان بس ف روف الح یة لأن ظ ة قاس ك معامل ضمن ذل ك یت أن ذل ضي ب ق

ذي           ي ال عالیة الحراسة التي كان من المقرر حبسھ بھا من شأنھا أن تزید المرض العقل

  ).٢( منھ وفقا لقضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان یعاني

                                                             
(1) CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS, 26 April 2016 

(Application no. 10511/10) 
(2) CASE OF PAPOSHVILI v. BELGIUM, 13 December 2016,   

(Application no. 41738/10) 



 

 

 

 

 

 ٨٤

سجونین    خاص الم سان أن الأش وق الان ة لحق ة الأوربی دت المحكم د أك وق
ن    فھم م ایتھم بوص ب حم ة واج ى الدول ي عل ذا یلق ة وھ ایة الدول ت وص دون تح یتواج

 ).١(الأشخاص الضعفاء

ر م         ا لا مف ضمن آلام بس تت ة الح ة أن عقوب دت المحكم ا أك ا  كم ھ إذا  . نھ ر أن غی
صل        تعلق الأمر بمسجون مریض جسمیا أو نفسیا، فإن ھذه الآلام یمكن أن تزید بحیث ت

ادة         بس للم ة الح ول بمخالف ي    ) ٣(إلى المعیار الذي حددتھ المحكمة للق ة الت ن الاتفاقی م
ي       ). ٢(تحظر المعاملة القاسیة وغیر الإنسانیة     لا ف ذلك فع ة ب ة الأوربی وقد قضت المحكم

 ).٣(أحكامھابعض 

ھ شعور              ق لدی ب أن تخل ا لا یج في ذلك قضت المحكمة بأن حبس المریض عقلی
سمیة أو       ة الج ن الناحی صیتھ م ا لشخ سجن محطم ل ال ذي یجع ق ال الخوف والقل ب

ى              ). ٤(النفسیة د عل ا أش ي واجب ة یلق ن الحری سیین م ى النف ان المرض ومن ثم فإن حرم
ى       الدولة بالیقظة والمتابعة لحالتھم عما لو      ر المرض سجونین غی ن الم انوا م ك  ). ٥( ك ذل

شكاوى             ن ال ب م ا یناس دیم م أن من مظاھر ضعف تلك الطائفة أنھم غیر قادرین على تق
 ).٦(لرفع العناء عنھم في محبسھم

                                                             
(1) Enache v. Romania, no. 10662/06, § 49, 1 April 2014; M.C. v. Poland, no. 

23692/09, § 88, 3 March 2015; and A.Ş. v. Turkey, no. 58271/10, § 66, 13 
September 2016 

(2) Hüseyin Yıldırım v. Turkey, no. 2778/02, § 73, 3 May 2007, and Gülay 
Çetin v. Turkey, no. 44084/10, § 101, 5 March 2013 

(3) Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 94, ECHR 2000-XI; 
Rivière v. France, no. 33834/03, § 74, 11 July 2006; and Claes, cited 
above, §§ 94-97 

(4) Selmouni v. France [GC], no. 25803/94, § 99, ECHR 1999-V 
(5) Sławomir Musiał v. Poland, no. 28300/06, § 96, 20 January 2009; see also 

Claes, cited above, § 101 
(6) Herczegfalvy v. Austria, 24 September 1992, § 82, Series A no. 244; Aerts 

v. Belgium, 30 July 1998, § 66, Reports of Judgments and Decisions 
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 ٨٥

سي           ان المریض النف وقد وضعت المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان معاییر لحرم
ة الاجتم     سة للرعای ي مؤس ك ف ان ذل و ك ھ ول ن حریت ي   م ب الوص ى طل اء عل ة بن اعی

ل    . وبالتالي كان ھذا الحرمان من الحریة بناء على نص یجیز ذلك  ي، ب نص لا یكف ھذا ال
 -  أن یثبت أن الشخص المودع مریض نفسیا، ثانیا-أولا: یجب أن تتوافر المعاییر التالیة

ا          ستمر ا -أن یثبت أن اضطرابھ العقلي یستلزم إیداعھ في تلك المؤسسة، ثالث ة   أن ت لحال
ة     ). ١(التي استدعت إیداعھ في تلك المؤسسة  دت المحكم د أك ث فق وبالنسبة للشرط الثال

بأنھ یتوافر عندما یصبح الحرمان من الحریة ضروریا لمنع المریض من إیذاء نفسھ أو      
ین أن           ). ٢(إیذاء الآخرین  ولا یتع ون مقب ي یك ا لك كما أكدت على أن إیداع المریض عقلی

 ).٣(ة لكي تقدم لھ العلاج اللازمیكون في مصحة علاجی

ة     رار الموافق ون إق ستوجب أن یك ذي ی انون ال رام الق تم احت ب أن ی ن الواج و م
ي           ن الوص ا م ة موقع اقص الأھلی ذا المریض ن ان ھ على دخول المریض المؤسسة إذا ك

ة            ذه الحال ي ھ انون ف رام الق تم احت م ی سھ، ول شخص نف ن ال ب أن    . وكذلك م ھ یج ا أن كم
د   ون الإی ریض      یك ذا الم د أن ھ سي یفی ب النف ر للط ى تقری ستندا إل سیا م ریض نف اع للم

  ).٤(یشكل خطرا على نفسھ أو على الغیر

                                                             
= 

1998-V; and Murray v. the Netherlands [GC], no. 10511/10, § 106, 26 
April 2016 

(1) CASE OF STANEV v. BULGARIA, 17 January 2012 , (Application no. 
36760/06) 

(2) Hutchison Reid v. the United Kingdom, no. 50272/99, § 52, ECHR 
2003-IV 

(3) see Ashingdane, cited above, § 44, and Pankiewicz v. Poland, no. 
34151/04, §§ 42-45, 12 February 2008 

(4 ) Winterwerp, cited above, § 40, and Luberti v. Italy, 23 February 1984, § 
27, Series A no. 75 
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  الخاتمة
  :تنتھي ھذه الورقة بخاتمة تتضمن أھم النتائج والتوصیات على الوجھ التالي

 :النتائج  ) أ(

  :من أھم نتائج ھذا البحث ما یلي

مریض نفسیا حیث یقصد المریض  القطري تعبیر الالمصري و یستخدم القانون    -

 .عقلیا

شفى   - ال لمست ن الإدخ وع م ن ن ر م ري أكث انون القط صري والق رف الم یع

ب         الأمراض النفسیة؛ الدخول الإرادي والدخول الإلزامي والدخول بناء على طل

  .أحد الأقارب بالإضافة إلى الدخول القضائي

وان      - ھ الق د أحاطت ي فق داع الإلزام رار الإی ورة ق را لخط ن  ونظ ضمانات م ین ب

سي،         -١: أھمھا ب النف  أن -٢ ضرورة صدور الأمر بالدخول من استشاري للط

سببا،        دخول م دخول،         -٣یكون قرار ال رار ال العلم بق ق المریض ب ت  -٤ ح  تأقی

ال،         -٥مدة الإیداع،    رار الإدخ ي ق ة  -٦ احترام الحق في التظلم والطعن ف  أولوی

 ٍ-٧الرعایة المجتمعیة على الإیداع، 

رت - ن   ق ة م ري مجموع صري والقط انون الم ا الق شریعات ومنھ ن الت د م ر عدی

الضمانات والحقوق المقررة لصالح المریض نفسیا، من أھمھا العلم بتشخیص    

وب    اء المكت ب الرض ة وتطل ة الملائم لاج والبیئ ى الع ة عل ة والموافق الحال

سانیة وح       ة الإن ة والمعامل ي الكرام ھ ف ي   المستنیر وعدم تقیید حریتھ وحق ھ ف ق

 . الحركة والحفاظ على أسرار المریض نفسیا

من الضمانات الھامة التي تقررھا التشریعات المقارنة وكذلك القانون المصري  -

 .القطري حق المریض في التظلم من قرار الإدخال



 

 

 

 

 

 ٨٧

ریض   ت - ا للم ري حق صري والقط انون الم ا الق شریعات ومنھ ن الت د م رر عدی ق

 تتعلق بتدھور حالة المریض واستحقاق نفسیا في رفض العلاج مع وجود قیود     

 .التدخل العلاجي

ب         - ث تطل ائي حی لاج الكھرب ا للع ري وضعا خاص صري والقط انون الم رد الق أف

 .موافقة كتابة من المریض نفسھ أو من ولي أمره

سي            - العلاج النف صري والقطري ب تسمح التشریعات المقارنة ومنھا القانون الم

سیة بح  شفیات النف ارج المست ي خ العلاج    ف رة، ف یط الأس ي مح ك ف تم ذل ث ی ی

تخلص       ف الأسوار لل سي خل النفسي لا یصح أن یتحول إلى وضع المریض النف

 .منھ، بل مساعدتھ على الشفاء من المرض أو تخفیف آثاره

ى        - تطور قضاء مجلس الدولة لكي یقرر مسئولیة مستشفى الأمراض العقلیة عل

 .الخطأ الجسیمأساس الخطر العادي ولم یعد یستلزم توافر 

ي      - سیا ف ریض نف تھم الم ق الم ري ح انون القط صري والق انون الم رم الق یحت

ن        دفاع ع ن ال تمكن م الدفاع ویؤجل نظر الدعوى ویودع بمصحة نفسیة حتى ی

 نفسھ

 :التوصیات  ) ب(

  :نخلص إلى توصیات ، من أھمھا

ائي ،             - لاج الكھرب ضاعھ للع ضرورة توفیر ضمانات أكثر للمریض نفسیا قبل إخ

ن     من ذ  یس م لك ضرورة موافقة استشاري طب نفسي من خارج المستشفى ول

ة        ب الباطن ب وطبی ب القل ة طبی ذلك موافق الج، وك ب المع ارب الطبی من أق ض

 .وطبیب التخدیر

ل        - سیة مث وجوب النص على إشراف جھة قضائیة على مستشفى الأمراض النف

 .داریةالنیابة العامة في شكل تفتیش ومتابعة بالإضافة إلى الجھات الإ



 

 

 

 

 

 ٨٨

ن       - ة م راض العقلی شفى الأم ستمرة لمست ة م ة إداری وافر رقاب ب ت ن المناس م

 .الجھات المختصة بوزارة الصحة

ال            - رار الإدخ ي ق ن ف ي الطع اء أموره ف ضرورة النص على حق المریض وأولی

بأن ) كالقانون الفرنسي(وقد حددتھا قوانین مقارنة    . غیر الإرادي أمام القضاء   

صة بنظر    ة المخت رار إداري      الجھ ر بق ق الأم ضاء الإداري لتعل ي الق ن ھ .  الطع

ى      لاج الموص وكذلك حق المریض النفسي في الطعن في تشخیص المرض والع

 .بھ أمام القضاء العادي ھذه المرة

ام   - ن أم ي الطع ھ ف ن یمثل سا أو م ریض نف ق الم ى ح نص عل ضروري ال ن ال م

 .القضاء على أي قرار صادر من إدارة المستشفى

ق ا - ن ح دوث     م ة ح ي حال ویض ف ي التع ھ ف ى حق د عل سیا أن نؤك ریض نف لم

 أضرار لھ في اثناء وجوده في المستشفى

ل              - ى تحم اء عل ویض بن ى تع صول عل ي الح من المناسب تقریر حق المریض ف

سا      شفى تأسی ب إدارة المست المخاطر فلا یقتصر على حالة توافر الخطأ في جان

شف      ة المست ي رعای سیا ف ھ     . ىعلى وجود المریض نف ضاء ل ب للق ذ لا یطل عندئ

 .بالتعویض أن یثبت توافر ھذا الخطأ من جانب الإدارة

ن               - ل خطوة م ي ك ستنیر ف اء الم ي الرض ق المریض ف من اللازم التأكید على ح

شفوي         اء ال ى بالرض لا یكتف ي   . خطوات علاجھ وأن یكون مكتوبا؛ ف ى ف ولا یكف

ر متخ               ره وھم غی ي أم ن ول ھ أو م ب أن    ذلك بموافقة تصدر من ل یج صون ب ص

 .تكون آثار ونتائج العلاج مدونة كتابة

شجیع             - ائلي لت ي الوسط الحر أي الوسط الع لاج ف نرى التوسع في استخدام الع

 .المریض على استعادة قدراتھ وتكیفھ مع المجتمع



 

 

 

 

 

 ٨٩

ن           - ة م ة مكتوب نوصي أن یكون الدخول مؤقتا بمدة معینة قابلة للتجدد بعد متابع

یلة      فریق استشاري حتى لا ی     ى وس سي إل ب النف تحول الإیداع في مستشفى الط

 .لحجز المرضى النفسیین للتخلص منھم

رار            - ا ق ي قررھ ات الت وق والحری ع الحق انون القطري جمی ى الق نوصي أن یتبن

 .١٩٩١ دیسمبر سنة ١٧الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

سمح   یتعین أن یوجد نظام خاص لحبس المریض النفسي والنص على أنظ     - ة ت م

 .بالحجز العلاجي لھ بعد قضاء مدة عقوبتھ
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